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الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على سـيد الخلق 
وأشرفهـم محمـد وعـلى آلـه الطيبـين الطاهريـن واللعنـة الدائمة على 

أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 
وبعـد.. فقد كتب لهذه الأوراق أن تنـشر عدة مرات ولكن بعد 
أن يضـاف إليهـا في كل مـرة، وكان بـادئ ذلك الاسـتفتاء الموجه من 
بعـض الأخـوة المؤمنـين في بريطانيا إلى سـماحة المرجـع الديني الكبير 
السـيد الحكيم(مدّ ظلـه) في بدء الضجـة بعد الإنجـاز العلمي الكبير 
بإمـكان استنسـاخ الخلية ومـا يفترض أن يترتب عـلى ذلك من إمكان 
استنسـاخ الكائـن البشري، ثم أضيـف إلى ذلك مجموعة من الأسـئلة 
الشرعيـة المتعلقة بذلك الكائن المستنسـخ من حيث النسـب والميراث 

ونحو ذلك.
ثم أضيف بعض الأسـئلة المتعلقـة بالتلقيـح الصناعي وأطفال 
الأنابيـب ثم بعض الاسـتفتاءات المتعلقة ببعض الأمـور الطبية من ما 

ينفع الطالب والاستاذ والطبيب والمريض.
ولمـا أن تقـرر إعـادة طبعه كانت هنـاك مواضيع أخـرى صالحة 
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للنـشر منها أحـكام ترقيـع الأعضاء، وأحـكام مرض الأيـدز، ومنها 
الحجامـة تلـك السـنة النبويـة التـي كثـر التأكيـد عليهـا في أحاديـث 
الرسـولn وعترته الطاهرة والدعوة إلى الاسـتطباب بها والإرشـاد 
إلى آثارهـا ومنافعهـا. فقد وردت مجموعة من الأسـئلة المتعلقة بها من 
أحـد المراكز الطبية المتخصصة بهـا بعد أن طرحت في المجاميع العلمية 

الطبية كأحد الطرق المعتبرة في مقام العلاج.
وكان لسـماحة السـيد(مدّ ظلـه) إجابـات وافيـة عـن أحكامها 
والدعـوة إلى إحيائها وفتح أبواب المعرفة الحديثة فيها وفي بقية السـنن 

والإرشادات التي تضمنتها الأحاديث الشريفة.
فهـذه المجموعـة التـي بين يديك تحـوي كل هذا ونحـوه من ما 
يتعلـق بالأمور الطبية. نسـأل االله تعـالى أن ينفع بـه القارئين ويوفقهم 

وإيانا لما فيه الهدى والرشاد إنه أرحم الراحمين.

مكتب 
سماحة المرجع الديني الكبير

السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (مد ظله)
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشرف المرسـلين 
محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.

وبعـد، فقد كان لهذا الكتـاب صدىً كبير في الأوسـاط العلمية 
والفقهيـة، كونـه تنـاول الموقـف الفقهـي مـن موضوعة الاستنسـاخ 
البشري الذي كان من أهم الانجازات العلمية الطبية في القرن الماضي 

مما أوجب تعدد طباعة هذا الكتاب. 
وفي فـترة لاحقـة كان هنـاك انجـاز علمي آخر في مجـال الخلايا 
الجذعيـة ـ الـذي أحـدث طفـرة علمية أخـرى في مجالـه ـ حيث وجه 
بعض الباحثين المختصين في هذا المجال مجموعة من الأسئلة عن مدى 
مشروعية الاسـتفادة من هذه التقنية الحديثة وعن بعض الاشـكاليات 
المثارة حولها. وأضاف إليها استفسارات مطروحة من جانب الباحثين 
غير المسـلمين عن المنهج العلمي المقرر لدى الفقهاء لاسـتنباط الحكم 

الشرعي في مثل هذه المواضيع المستحدثة. 
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وقد أجاب سـماحة المرجع السـيد الحكيم (مد ظله) ـ كما عوّدنا 
في مثل ذلك ـ بموضوعية ووضوح جامعاً بين الأصالة والانفتاح على 
المسـتجدات المعاصرة، وقد ارتأينا ضمها الى المجموعة السابقة ليكون 
عنـوان الكتـاب «فقه الاستنسـاخ البـشري والخلايا الجذعيـة وفتاوى 

طبية».
سـائلين الباري عزَّ وجلّ أن يحفظ سماحة المرجع وينفع به الأمة 

وطلاب الحقيقة إنه تعالى سميع مجيب.

لجنة الإفتاء
في مكتب سماحة  المرجع الديني الكبير

السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (مد ظله)
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


مْ أنَّهُ الحَقُّ أوَ  َ لهَُ ﴿سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا في الآفَاقِ وفي أنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ
لمَْ يَكْفِ برَِبكَِ أنَّهُ عَلىَ كُلِّ شيَءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت: ٥٣).

إن مسـألة البحـث والتطور العلمـي من لوازم وجود الإنسـان 
فـوق هذا الكوكب، لأنـه الطبيعة الناطقة والتي تقوّم الإنسـان وتميزه 
عن غيره من الحيوانات هي مبدأ التفكير الذي يُعد الأساس لاكتشاف 

كل مجهول في هذا الكون وبالتالي الانطلاق في آفاق التقدم العلمي.
وعـلى الرغـم مـن اسـتحالة الوقـوف في وجـه هـذه الخصيصة 
الإنسانية أو عرقلة عجلة التقدم والتطوير العلمي للإنسان، لكن لابد 
مـن وجود قانون أخلاقي يكون ناظراً وحاكيـاً على نتائج هذه الحركة 
العلميـة مـن أجـل حفظه مـن الانحـراف أو الطغيـان المنـافي للكمال 

الحقيقي للإنسان في هذا العالم.
وليـس لدينـا أفضـل ولا أكمل مـن الشريعة الإسـلامية الغراء 
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والتـي لهـا في كل واقعـة حكـم لترشـيد وهداية هـذه الحركـة العلمية 
واستثمار نتائجها لصالـح البشرية.

وعـلى الرغـم من أنـه لا يوجد مـن الأديان قد حـثّ اتباعه على 
طلب العلـم والمعرفة في كل مكان مثل الدين الإسـلامي الحنيف، إلا 
أنه في الوقت ذاته حثهم على أن يشكروا هذه النعمة الكبيرة أي العقل 
والعلم، وأن يسّـخروا علومهم لخدمة الإنسـانية جمعـاء، وألا يكفروا 
هذه النعمة بتسخيرها في خدمة الشر وهلاك البشرية كما يحدث في كثير 

من الأحيان في الغرب في زماننا الحاضر.
والإنسان المؤمن بما يتحلى به من الرؤيا الكونية يرى أن الدنيا وسيلة 
إلى الآخـرة، فهو حريـص أن يعرف موقف الدين الإسـلامي الحنيف 
من كل حادثة في زمانه، فيفزع إلى أهل الذكر وهم فقهاء الإسـلام7 
مـن أجل معرفـة الحكـم الشرعـي وتعميم تكليفـه تجاه ذلـك الأمر.
ومـن هذه الحوادث ظهر في الغرب في عام (١٩٩٧م) اكتشـاف 
علمي كبير وعجيب قائم على أساس الاستنساخ الحيواني أي الحصول 
وقد  كما سيأتي تفصيله ـ على نسخة طبق الأصل من الحيوان الموجود ـ
تمت التجربة بنجاح في بريطانيا باستنساخ نعجة سُميت (دولي) مما أثار 
ضجـة عالمية كبـيرة وأوجدت ردود أفعال متباينـة بين موافق ومخالف 

خاصة مع إمكان تطبيقها على الإنسان.
وقبـل الولوج في بيان كيفية هذه العمليـة لابد من تقديم مقدمة 
مختصرة عن طبيعة الخلية الحيوانية والتي يشترك فيها الإنسان مع سائر 

الحيوانات، وعن كيفية تكاثرها الطبيعي والجنسي.
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 ـ
تتركب الخلية الحيوانية من نواة مركزية تعد مبدأ الفاعلية الحيوية 
فيهـا، وتحتوي على (٤٦) من الأجسـام الصبغية (الكروموسـومات) 
الحاملة للعوامل الوراثية  (الجينات)، وهي محاطة بغشـاء رقيق ويحيط 

بهـا مـن الخـارج سـائل غذائي 
مخصوص يسـمى (سيتوبلازم) 
بغشـاء الخليـة  المحـاط بـدوره 

نفسها.

 ـ

أـ التكاثر الطبيعي: 
وهو الذي يتم في جميع أعضاء الجسم الطبيعية ويؤدي إلى نموها 
وفيها ينشطر كل جسم من الأجسام الصبغية إلى نصفين ثم يكمل كل 
نصف نفسـه إلى جسم كامل ويذهب كل شطر بعد تكامله إلى أطراف 
النواة والتي تنقسـم بعد ذلك إلى نواتين ثم تنقسـم الخلية بعد ذلك إلى 
قسمين يحتوي كل قسم منها على نواة مستقلة تحمل نفس عدد الأجسام

الصبغية (٤٦) التي كانت موجودة في الخلية الأولى.
بـ التكاثر الجنسي: 

ويتـم داخـل الأعضـاء الجنسـية لـكل إنسـان أي الخصيتين في 
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الذكر، والمبيضين في الأنثى، حيث تنقسم الخلية في هذه الأعضاء بنحو 
آخـر وذلك بانقسـام الأجسـام الصبغية فيها إلى نصفـين كما هو الحال 
في التكاثـر الطبيعـي، ولكنه يبقى كل نصف على حالـه لا يتكامل، ثم 
تنقسـم النواة والخلية بعـد ذلك إلى خليتين جنسـيتين وهما الحيامن في 

الذكر والبويضات في الأنثى.
وتحتوي كل خلية جنسـية على نواة تحمل (٢٣) كروموسوم أي 
نصـف عدد الكروموسـومات في الخلية الطبيعيـة ومن أجل الحصول 

بعد ذلك على الجنين الحيواني أو الإنساني هناك طريقان:
١ـ الطريق الطبيعي: 

وذلك بإيصال الحيامن الذكرية إلى رحم الأنثى عن طريق الجماع 
الجنـسي الطبيعي، وهناك تلتقي الحيامن مـع البويضة، ويتمكن واحد 
من تلقيح البويضـة فتنعقد النطفة وتتعلق  بـإذن االله تعالى ـ  منهـا ـ 

بالرحم ثم تصير علقة ومضغة وتستكمل بعد ذلك جنيناً تاماً.
٢ـ الطريق الصناعي:

وهو طريق مسـتحدث منذ عدة سـنوات لمعالجة حالات العقم 
ويتـم عن طريق أخذ الحيامـن الذكرية والبويضـات وتلقيحها خارج 
الرحـم في أنبوبة تحتوي على محيط غذائي خـاص ثم بعد انعقاد النطفة 

يتم إعادة حقنها في الرحم لتستكمل جنيناً بعد ذلك.
والجدير بالإشـارة هنا أنه في كلا الحالتين فإنه بعد التلقيح تتحد 
نـواة الحيوان المنـوي الذكري مع نواة البويضـة الأنثوية والذي يحتوي 
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كلا منها على (٢٣) كروموسـوم ليصيرا نواة واحدة تحتوي على (٤٦) 
كروموسوم، تحوي الصفات الوراثية المشتركة بين الذكر والأنثى، ثم تبدأ 
النواة المشتركة بعد ذلك في التكاثر والانقسام في طريق حصول الجنين.
ومـن الواضـح هنا أن الجنين الحاصل ليس نسـخة طبق الأصل 
مـن الذكر أو الأنثى بل هو حصيلة انتاج مشـتركة بينهما يحمل صفاتها 

الوراثية، فهو ابن لهما.
وبعـد الانتهاء من هـذه المقدمة التمهيدية نـشرع في بيان مختصر 

عن عملية الاستنساخ الحيواني والتي هي موضوع بحثنا:
تبـدأ هـذه العمليـة بانتزاع خلية جسـمية لا جنسـية من جسـم 
الحيوان المطلوب استنساخه سواء كان ذكر أو أنثى (وفي مورد النعجة 
المذكورة تم أخذها من الضرع) ثم يتم بعد ذلك تفريغ الخلية من نواتها 
المشـتملة بالطبـع على (٤٦) كروموسـوم ثم بعد ذلـك يتم وضع هذه 
النـواة في بويضة أنثوية بعد تفريغهـا من نواتها الخاصة بها والتي كانت 
تشتمل على (٢٣) كروموسوم وذلك في محيط غذائي خارج الرحم في 
المختبر، وبالتالي يصبح لدينا خلية نواتها من حيوان يحمل جميع صفاته 
الوراثية بعينها ومحيطها الغذائي (السيتوبلازم) من حيوان آخر وبما أن 
السـائل السيتوبلازمي هو الذي يحدد مسير انقسام النواة، فسوف تبدأ 
النـواة الضيفة بعد التحفيز الصناعي بالانقسـام في اتجاه تكوين الجنين 
فتصبح بحكم النطفة، ثم يعاد حقن هذه النطفة المنقسمة إلى رحم أنثى 
حيـوان حتى يسـتكمل هناك جنيناً تاماً يكون نسـخة طبق الأصل من 

الحيوان صاحب النواة يحمل جميع صفاته الوراثية.
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رفع شبهة:
 إن هذه العملية ليسـت من باب الخلق ولا الإيجاد المختصة باالله 
تعـالى، ولكنه عبارة عن عملية تلقيـح صناعي معدل، تنقل فيها النواة 
التي تحتوي على سر الحياة إلى البويضة ثم إعادتها بعد التلقيح إلى الرحم 

من أخرى ليحصل الجنين بعد ذلك بالطريق الطبيعي.
أصل الإشكال: 

إن الإشـكال المهم في هذه العملية والذي كان مثار ضجة كبيرة 
وحيرة بين الناس خاصة المؤمنين منهم، هو أن الجنين الحاصل من هذه 
العملية ليس في الحقيقة انتاجاً مشتركاً بين الذكر والأنثى كما بينا سابقاً، 
لأنـه ليس نتيجـة تلاقح بين نواة الحيوان المنوي للذكـر ونواة البويضة 
للأنثـى، بـل عبارة عـن تكثير نـواة واحدة لطـرف واحد بالاسـتعانة 
بمحيـط غذائي (سـيتوبلازم) لبويضة حيوان آخـر، وبالتالي لا يحمل 
إلا الصفات الوراثية لطرف واحد وهو صاحب النواة، وبالتالي ينتفي 

المعنى العرفي للبنوة لكل من الأب والأم.
وبـما أن الأحكام تابعـة للعناوين فنقع في مشـكلة كبيرة متعلقة 
بأحكام النسـب والمواريث لهـذا الجنين الحاصل وما يتفـرع عليها من 

أحكام كثيرة في باب المعاملات كالنكاح بالولاية وغيرها.
وعـلى الرغـم من أن هـذه العملية لم تطبق بعد على الإنسـان إلا 
أن إمكانهـا موجود، ومن أجل الاسـتعداد لمثل هـذا الاحتمال فقد لاذ 
المسـلمون إلى علمائهم يسـتفتونهم عن رأي الديـن والشريعة في أصل 
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شرعية هذه العملية، والموقف الشرعي في هذا الطفل الحاصل من هذه 
العملية والذي يعد نسخة طبق الأصل من صاحب النواة.

وكان في مقدمـة هؤلاء العلماء الأعلام سـماحة آيـة االله العظمى 
السـيد محمد سـعيد الطباطبائـي الحكيـم (أدام االله ظلـه الشريف على 
رؤوس المسـلمين) فقـد تصدى سـماحته للإجابة عن بعض الأسـئلة 
المطروحـة مـن جانب بعـض المؤمنين وتفضـل ببيان الحكـم الشرعي 

فيها.
وفي الختام نسـأل المولى عز وجل أن يحفظ سماحته ويوفقه لخدمة 

الشريعة الغراء، وأن ينفعنا بعلمه الشريف في الدنيا والآخرة.
والحمد الله رب العالمين.

د. أبو حسين المصري





سـماحة المرجـع الدينـي آيـة االله العظمـى السـيد محمـد سـعيد 
الحكيم (مدّ ظله)

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
يرجى الإجابة على الأسـئلة التاليـة، ولكم من االله جزيل الأجر 

ومنا كثير الشكر سلفاً:
وذلـك أنه بعـد كثير من التجـارب العلمية واسـتخدام أحدث 

التقنيات اُكتشفت طريقة جديدة لإنتاج الكائنات الحية.
بعد  ـ  فقـد أعلـن العلماء أن من الممكن تطبيقها على الإنسـان ـ
وقد سـميت هـذه العملية  نجـاح عملياتهـا على الحيوان والنبات ــ 

بـ(الاستنساخ الجيني).
وتتـم بأخذ بويضة أنثوية، وبعد تفريغ البويضة من نواتها تؤخذ 
خليـة جسـم عادية وتؤخذ منهـا نواتها، ثم تـزرق نواة الخليـة العادية 
داخل البويضة المفرغة، وبتأثير شرارة كهربائية تبدأ بالانقسـام مكونة 
داخل رحم الاُنثى  كائناً جديداً، ثم توضع البويضةـ بعد تبديل نواتها ـ

لتبدأ مسيرتها فيه كجنين.
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ومن سـمات الكائن الجديـد كونه مطابقاً تمامـاً للكائن صاحب 
الخلية، وأنه لا يحتاج لذكر واُنثى لتكوينه ولا يحتاج إلا إلى الاُنثى فقط، 

مما يؤدي لأن تكون عمليات تكوين الإنسان خارج نطاق الاسرة.
وسـميت هذه العملية بالاستنسـاخ لأنه لا يمكـن تمييز الكائن 
الجديـد عن القديم إطلاقاً، ويقال: أن هذه العملية ستسـبب مشـاكل 
أخلاقيـة كبيرة، إذ من الممكن أن يسـتخدمها المجرمـون للهروب من 
العدالـة، كأن تكـون هنـاك نسـختان متطابقتـان تمامـاً تقـوم إحداهما 

بجريمة ولا يمكن معرفة الفاعل الحقيقي.
وقد تم فعلاً انتاج نعجة وفق هذه الطريقة بعد (٢٢٧) محاولة فاشلة. 
فـما هـو موقـف الـشرع المقدس مـن خلال هـذه الأسـئلة التي 

نعرضها على سماحتكم؟: 
أولاً: عن جواز أصل العملية أو عدمه شرعاً لو 
تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟
إنساناً  ثانياً: إذا كان من خلق بهذه الطريقة ـ 

ـ فما هو نسـبته للشـخص الذي انتزعت منه الخلية 
امرأة كان أو رجلاً؟

هل هو بمنزلة الابن؟ بالنظر إلى أن أصل  أ ـ 
تخليقـه هو الخلية المأخوذة عنه بدلاً من الحويمن أو 

البويضة في التولد الاعتيادي؟
أم بمنزلة الأخ؟ لأن انتسابه بايولوجياً  ب ـ 
ووراثياً لخلية كان ما فيها من موروثات هو حاصل 
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جمع حويمن وبويضة والدي صاحب الخلية.
أم هـو أجنبـي شرعـاً؟ وكيـف نصنع  ج ـ 
بالانتساب البايولوجي والوراثي لصاحب الخلية، 
أعنـي: أنه من هـذه الناحيـة علمياً يعتـبر قرابة له، 

شأنه شأن المخلوق بالطريقة الاعتيادية.
ثالثـاً: ما هو حكمه من حيـث تبعيته الدينية 
أثنـاء الطفولة، هل يعتبر مسـلماً أم كافراً؟ أم تكون 

نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟
رابعاً: ما حكمه من حيث النسب:

فيـما يتصـل بالعاقلـة أو لـولاء ضامـن  أ ـ 
الجريرة؟

هل يعتبر هاشـمياً لو اُخذت الخلية  ب ـ 
من هاشـمي حتى مع الحكم بعـدم بنوته أو اخوته 

لصاحب الخلية؟
خامسـاً: هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه 

وبين صاحب الخلية؟
سادسـاً: لـو اعتـبر بمنزلة الأجنبـي، فما هو 
حكمـه من حيث جـواز زواجه ممن لـو كان ابناً أو 
أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟
سـابعاً: ما هـو حكم الحيـوان المخلوق بهذه 
الطريقـة من حيـث عائديتـه أو ملكيتـه، هل يعود 
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لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ 
أم هو للقائم بعملية التخليق؟

ثامنـاً: ما هو حكم لحم ولبـن الحيوان الذي 
تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً 
لدم الإنسـان؟ وما هو حكم الدم المتخلف من هذا 

الحيوان لو ذُكي؟
تاسعاً: يجري الحديث عن إمكانية استنساخ 
بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي 
له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز 
ذلك؟ وهل يشـمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا 
يجوز باعتبار أنها منسـوبة للشـخص فيحرم كشفها 
مثلاً؟ وكذلك بالنسـبة لاستنسـاخ الدماغ هل هو 
جائز؟ علماً أنه هناك دراسـة عملية حول الموضوع، 

يراد بحث الجانب الفقهي فيه.
الرجـاء سـيدنا الفقيـه الأجـل(دام ظلكم) 
الإجابة على هذه الأسئلة بتفصيل لأنها أسئلة تدور 

بين المؤمنين.
ج ـ الظاهـر إباحـة انتاج الكائن الحي بهـذه الطريقة أو غيرها مما 
يرجع إلى اسـتخدام نواميـس الكون التي أودعها االله تعـالى فيه، والتي 
يكـون في استكشـافها المزيـد من معرفـة آيات االله تعـالى وعظيم قدرته 
ودقة صنعته، اسـتزادة في تثبيت الحجـة وتنبيهاً على صدق الدعوة، كما 
مْ  َ لهَُ قال عزّ من قائل: ﴿سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا في الآفَاقِ وفي أنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ
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هُ الحَقُّ أوَ لمَْ يَكْفِ برَِبكَِ أنَّهُ عَلىَ كُلِّ شيَءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت: ٥٣). أنَّ
ولا يحـرم من ذلك إلا مـا كان عن طريق الزنـى، ويلحق به على 
الأحـوط وجوبـاً تلقيح بويضة المـرأة بحيمن الرجـل الأجنبي تلقيحاً 
صناعيـاً خـارج الرحم، بحيث ينتسـب الكائن الحـي لأبوين أجنبيين 
ليـس بينهما سـبب محلل للنـكاح. أما ما عـدا ذلك فلا يحرم في نفسـه، 
إلا أن يقـارن أمـراً محرماً كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس ما يحرم لمسـه، 

فيحرم ذلك الأمر.
وقد سبق أن وَرَدنا استفتاء حول هذا الموضوع من بعض الاخوة 
الذين يعيشون في بريطانيا عند قيام الضجة الاعلامية العالمية حوله بين 
مؤيـد ومعارض، وقد أشـير فيه لبعض الأمور التي سـيقت كمحاذير 

يتوهم منها التحريم، وهي:
١ـ انتاج الكائن الحي خارج نطاق الاسرة.

ولم يتضـح الوجـه في التحريـم من أجل ذلك، حيـث لا دليل في 
الشريعة على حصر مسـار الإنسان في تكونه ونشـاطاته بسلوك الطرق 
الطبيعية المألوفة، بل رقي الإنسان إنما هو باستحداث الطرق الاُخرى، 
واسـتخدام نواميس الكـون المودعة فيه التي يطلعـه االله عليها بالبحث 
والاجتهـاد، والاسـتزادة في طرق المعرفة، كـما لا دليل على حصر انتاج 
الإنسـان في ضمن نطاق الاسرة، ولاسـيما بعد خلق الإنسان الأول من 
  g من غير أب، وخلق ناقة صالـح  gطين، ثم خلق نبي االله عيسى



.................................فقه الاستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية  ٢٤

وفصيلها على نحو ذلك كما تضمنته الروايات.
٢ـ  إن هذه العملية ستسبب مشاكل أخلاقية 
كبـيرة، إذ مـن الممكـن أن يسـتخدمها المجرمـون 

للهروب من العدالة.
 وهـذا كسـابقه لا يقتضي التحريم، فان الإجـرام وإن كان محرماً 
إلا أن فعـل ما قد يسـتغله المجرم ليـس محرماً، وما أكثر مـا يقوم العالم 
اليوم بانتاج وسـائل يسـتخدمها المجرمـون وتنفعهم أكثـر مما تنفعهم 
هـذه العمليـة، ولم يخطر ببال أحد تحريمها. وربـما كان انتفاع المجرمين 
بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية، فهل تحرم عملية 
التجميل لذلك؟! وفي الحقيقة أن ترتب النتائج الحسـنة أو السـيئة على 
مستجدات الحضارة المعاصرة تابع للمجتمع الذي تعيش فيه ويستغلها 
فـإذا كان مجتمعاً مثالياً كانت النتائج إنسـانية مثمـرة، وإذا كان مجتمعاً 
ماديـاً حيوانيـاً كانت النتائـج اجرامية مريعة كما نلمسـه اليوم في نتائج 

كثير من هذه المستجدات في المجتمعات المتحضرة المعاصرة.
٣ـ إن نجـاح هذه العملية قد تسـبقه تجارب 
فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن الحي 

المطلوب.
فإن كان المراد بذلك أن انتاج الكائن الحي لما كان معرضاً للفشل 
كان محرماً لأنه يستتبع قتل البويضة المهيأة لها وهو محرم كإسقاط الجنين. 
فالجـواب: أن المحـرم عمليـة قتـل الكائـن الحـي المحـترم الدم 
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أو قتـل البويضـة الملقحـة التي هـي في الطريق إلى الحيـاة، وذلك بمثل 
الإسقاط، وليس المحرم على المكلف عملية انتاج كائن حي يموت قبل 
أن يسـتكمل شروط الحيـاة مـن دون أن يكـون له يد في موتـه، فيجوز 
للإنسـان أن يتصل بزوجته جنسـياً إذا كانت مهيـأة للحمل، وإن كان 
الحمل معرضاً للسـقوط نتيجة عدم اسـتكمال شروط الحياة له، بسبب 
قصـور الحيمن، أو البويضة، أو عدم تهيؤ الظرف المناسـب لاسـتكمال 
الجنين نموه وكسـبه للحيـاة، وعلى كل حال لا نـرى مانعاً من العملية 
المذكورة، إلا أن تتوقف على محرم آخر، كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس 

ما يحرم لمسه وغير ذلك.
الطريقـة  بهـذه  خلـق  مـن  (ثانيـاً): إذا كان 

فما هو نسـبته للشخص الذي انتزعت  ـ إنسـاناً ـ 
منه الخلية امرأة كان أو رجلاً…

ج ـ إذا كان انتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً، لأن النسبة 
للأب تابعة عرفاً لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة، 
هِينٍ O. ولا  اء مَّ ن مَّ كما يشير إليه قوله تعالى: P ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّ
دخل للحيمن هنا بل للخلية المأخوذة من الجسد. وخصوصاً إذا كانت 
الخلية مأخوذة من جسد المرأة، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور.
وقـد ورد في نصوص كثـيرة: أن االله تعالى خلـق حواء من ضلع 
آدم، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها 
فإنـه لم يتوهـم أحـد أن مقتـضى هذه النصـوص كون حواء بنتـاً لآدم، 
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وذلك يكشـف عـن أن معيار بنوة شـخص لآخر ليس هـو خلقته من 
جزء منه، بل خلقته من مَنيِِّه كما ذكرنا.

وأمـا النسـبة للاُم فهي تابعـة لتكون الكائن الحي مـن بويضتها، 
وهـو هنـا لا يتكون مـن تمام بويضتها بـل من بعضها بعـد تفريغها من 

نواتها، ومن ثم يشكل نسبته لها. نعم يصعب الجزم بعدمه.
كـما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة بعد أن 
كان الأخ هـو الذي يشـارك أخـاه في أحد الأبوين، وليـس المعيار حمل 

الخصائص الحياتية والوراثية لعدم دخله في الانتساب عرفاً.
والمرجـع في ضابـط الانتسـاب هو العـرف لا غـير، وعليه عوّل 
الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية. 
ولنفترض أن توصل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل 
خليـة حيوانيـة أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسـان مشـابه لإنسـان 
مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية، فهل يمكن 
أن نحكـم بحصـول علاقة نسـبية بينهـما بمجرد ذلك، مـن دون تحقق 
الضوابط النسـبية العرفيـة المعهودة؟! لاريب في عدم جـواز ذلك، بل 
نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله، والحكم بأنهما أجنبيان، 
وهكـذا الحـال في المقام حيث يتعين كون الإنسـان المذكـور أجنبياً عن 

صاحب الخلية، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي.
(ثالثاً): ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية 
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أثنـاء الطفولة، هل يعتبر مسـلماً أم كافراً؟ أم يكون 
نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟

ج ـ مـادام طفـلاً لا تمييـز له يجـري عليه حكم من هـو تابع له في 
حياته، بحيث يصير في حوزته، كما يتبع الطفل الأسير آسره، فإذا صار 
مميـزاً فهو محكـوم بحكم الدين الـذي يعتنقه، ولو فـرض كفره لم يكن 

مرتداً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً، لعدم كونه أباً له كما سبق.
(رابعاً): ما حكمه من حيث النسب؟

ج ـ لما كان الانتساب للعشيرة يتفرع على الانتساب للأب، فعدم 
انتسـاب الإنسـان المذكور لصاحب الخلية بالبنـوة وعدم ابوة صاحب 
يسـتلزم عدم انتسـابه لعشيرة صاحب الخلية،  كما سـبق ـ  الخلية له ـ
وعدم كونه هاشـمياً لـو كان صاحب الخلية هاشـمياً مثلاً، كما يتضح 
بملاحظـة ما تقدم في جواب السـؤال الثاني، وعـلى ذلك ليس له عاقلة 

 . gبل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام
نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة، يتعين الشك 
في انتسابه لمن ينتسب إليها، مثل كونه سبطاً لأبويها وكون اخوتها أخوالاً 
له، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه، ولا بثبوت آثاره 
ولا نفيها، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.
(خامسـاً): هـل هناك حقـوق تترتب شرعاً 

بينه وبين صاحب الخلية؟



.................................فقه الاستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية  ٢٨

ج ـ لا حقـوق بينهما لعدم النسـبة بينهما، على مـا تقدم في جواب 
السؤال الثاني.

(سادسـاً): لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو 
حكمـه من حيث جـواز زواجه ممن لـو كان ابناً أو 
أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟
ج ـ مقتضى ما تقدم عدم المحرمية بين الإنسان المذكور وصاحب 
الخلية، فضلاً عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه. نعم قد يظهر من بعض 
النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكون من 
بعضه، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أن المرتكزات الشرعية 
قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم، ومن 
ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين صاحب الخلية، بل حتى 
بينـه وبين أبيه وأخيه وابنه، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي 
ذكرناه آنفـاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها، بل بينه وبين من 

يحرم بسببها على بنيها كأخيها واُختها وابنها وبنتها ونحوهم.
(سـابعاً): مـا هـو حكـم الحيـوان المخلوق 
بهـذه الطريقـة مـن حيـث عائديتـه أو ملكيته، هل 
يعـود لمالك الحيوان الـذي انتزعت منه البويضة أو 

الخلية؟ أم هو للقائم بعملية التخليق؟
ج ـ يعود الحيوان طبعاً لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة، 
لأن نمو الجسم المملوك تابع له، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه، 
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سـواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمـو فرخ الحيوان حتى يكبر أم 
مـع تبديلها كنمو الحب حتى يصير شـجرة، ونمـو البرعم حتى يكون 
في نهاية الأمر ثمـرة، وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل 
عليهـا الإطلاقـات المقامية، وعلى ذلك جرى الفقهـاء فحكموا بأنه لو 
غصب شـخص حباً فزرعه صار الزرع لمالـك الحب لا للغاصب، كما 

أن الحيوان ملك لمالك أمه.
هذا كله إذا أخذت البويضة من غير إذن مالك الحيوان، أما إذا أخذت 
بإذنه فالمتبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ.
(ثامناً): ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي 
تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً 
لدم الإنسـان؟ وما هو حكم الدم المتخلف من هذا 

الحيوان لو ذُكي؟
ج ـ أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله، مما يندرج 
في نوعـه عرفاً، كالغنـم والبقر والقطة والكلب والإنسـان، لدخوله في 
أدلـة أحـكام لبن ولحم ذلك الحيوان، فما دل عـلى حلية لحم ولبن الغنم 
مثلاً يدل على حلية لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسـته الوراثية، 
لأنـه من أفـراده عرفاً. ومجرد مشـابهة دمـه لدم الإنسـان لا يخرجه عن 
موضـوع تلك الأدلة. وأمـا الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكي فهو 
طاهر إذا كان الحيوان قابلاً للتذكية، لما دل على طهارة الدم المتخلف في 

الذبيحة، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره.
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على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على 
طهارة الدم المذكور، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم 
المتكون في جسد الإنسان، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره. 
وبعبـارة أخرى: أن نسـبة الدم لصاحبه عرفاً على أسـاس تكونه 

فيه، لا على أساس حمله لعناصر دمه.
إمكانيـة  عـن  الحديـث  يجـري  (تاسـعاً): 
المختـبر  في  الإنسـان  أعضـاء  بعـض  استنسـاخ 

وحفظهـا كاحتياطـي له أو لأي شـخص آخر عند 
الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشـمل الجواز 
الأعضاء التناسـلية أو لا يجوز باعتبار أنها منسـوبة 
للشـخص فيحرم كشـفها مثـلاً؟ وكذلك بالنسـبة 

لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟
ج ـ يجـوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسـلية، ويجوز النظر 
إليها، لعدم كون نسبتها على حد النسبة التي هي المعيار في التحريم، فإن 
النسـبة التي هي المعيار في التحريم هي نسـبة الاختصاص الناشـئة من 
كونها جزءً من بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما، والمتيقن من الحرمة 
حينئذٍ حالة اتصالها بالبدن، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال. 
أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته ولا 
دليـل على كونها معياراً في الحرمة. واالله سـبحانه وتعالى العالم العاصم.
وفي ختـام هذا الحديث بعـد بيان الحكم الشرعي نحن نحذر من 
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استغلال هذا الاكتشـاف وغيره من مستجدات الحضارة المعاصرة فيما 
يضر البشرية ويعود عليها بالوبال، فإن االله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون 
ا فيِ  لخدمة الإنسان ولخيره، كما قال عز من قائل:Pهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ
رَ لَكُم  َ سَـخَّ الأَرْضِ جمَِيعاOً. وقال تعالى:Pألم تروا أن االله أَلمَْ تَرَوْا أَنَّ االلهَّ
.Oًرْضِ وَأَسْـبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة وَاتِ وَمَا فيِ الأَْ ـماَ ا فيِ السَّ مَّ
فـلا ينبغـي الخروج بـه عـما أراده االله تعالى لـه، فنسـتحق بذلك 
لُواْ نعِْمَةَ االلهِّ  خذلانه ونقمته، كما قال عز من قائل: P أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ بَدَّ

.O ُا وَبئِْسَ الْقَرَار مَ يَصْلَوْنهََ واْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّ كُفْراً وَأَحَلُّ
ونسأله سبحانه أن يسددنا وجميع العاملين في حقل المعرفة لتحقيق 
الحقائـق وإيضاحها، وخدمة البشرية وإصلاحهـا إنه وليّ التوفيق وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.
س ٢ ـ يجـري الحديـث الآن عن استنسـاخ 
وحفظهـا  المختـبر  في  الانسـان  أعضـاء  بعـض 
كـ(احتياطي) لمن استنسخت عنه، فإذا احتاج إليها 
في وقت تركب له. فلا يحتاج الانسان أن ينتظر وقوع 
حادث لشـخص حتى يؤخذ كبـده أو كليته مثلاً؟
من  ج ـ إذا كان المـراد بذلـك أخـذ خليـة من عضو الإنسـان ـ 
ثم زرعها حتى يتم منها عضو تام يحفظه  دون أن تضر بذلك العضو ـ 
كاحتياطـي فهو أمرحلال بلا إشـكال. وإن كان المـراد غير ذلك فلابد 

من إيضاحه حتى يتيسر لنا النظر في حكمه.
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س٣  ـ هل يجـوز شرعاً تخصيب بيضة المرأة 
بخلايا من نفس المرأة؟ (علماً أن الجنين الناتج صورة 
طبق الأصل من أمه) وهل الدخول في هذا البحث 
فيه إشـكال، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟
ج ـ نعـم يجوز ذلك. ويجوز الدخول في هـذا البحث ونحوه من 
البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة االله تعالى وعجيب خلقه 
اسـتزادة في تثبيت الحجة. وقال تعالى: P سَـنُرِيهمِْ آيَاتنَِـا فيِ الآْفَاقِ وَفيِ 
.Oٌءٍ شَهِيد هُ عَلىَ كُلِّ شيَْ قُّ أَوَلمَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ هُ الحَْ مْ أَنَّ َ لهَُ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ
نعـم لابد مـن عدم اقترانه بمحـرم خارج كالنظر لمـا يحرم النظر 
إليـه، والحذر مـن الغرور العلمي الـذي قد يجر للمهالـك. ومنه تعالى 

نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.











نعرض على سـماحتكم أسـئلة عن إمكانية الاسـتفادة من تجميد 
الحيامـن والبيـوض والأجنـة للافـادة منهـا بعد وفـاة أحـد الزوجين، 
وعن مدى شرعيـة التلقيح الصناعي بأنواعه لمعرفـة المباح منه والحرام 
والآثار المترتبة عليه، باعتبار إن الشريعة أمرت المسلمين وحضتهم على 
الانجاب والحفاظ على النوع الإنساني. أرجو تفضلكم بالإجابة عنها. 

هذا والأسئلة على قسمين:
تجميـد  بحكـم  المتعلقـة  الحـالات  (أولاً): 
الحيامـن والبيوض والأجنة للافـادة منها بعد وفاة 

أحد الزوجين.


 تمكـن العلـم الحديـث مـن تجميـد حيامـن 
الـزوج وبيـوض الزوجـة والأجنـة المأخـوذة مـن 
أصحابهـا. وقد ثبت أن عمليـة التجميد هذه تبقي 
الحيامـن والبيوض والأجنة حية عشرات السـنين، 
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ولهذا يمكن الافادة منها بعد وفاة الزوجة أو الزوج 
في اسـتمرار الانجـاب بحسـب رغبتهـما وذلك في 
الحـالات المذكورة في أدنـاه. فما هو موقف الشريعة 

من كل حالة مع مراعاة ذكر لحوق الطفل؟ 
س ٤ ـ بالإمكان زرع حيامن الزوج المجمدة 

بعد وفاته في رحم زوجته لاستمرار الانجاب.
ج ـ يحـرم ذلك لأنها تصـير بوفاته أجنبية عنه، ويحرم إدخال مني 
الرجـل في رحـم المرأة الأجنبيـة. لكن لـو حصل ذلك فالولد ينسـب 
لهـما إلا أنه لا يـرث من الرجـل. وفي ميراثه من المرأة إشـكال. فاللازم 

الاحتياط. 
س ٥ـ كـما يمكـن العكـس، تلقيـح بويضة 
الزوجـة المجمـدة بعد وفاتهـا بحيامن الـزوج، ثم 

زرع اللقيحة في رحم أجنبية.
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك، لأنها بعد وفاتها تكون أجنبية عنه 
ويكـون أجنبياً عنها، وتلقيح البويضة بمنـي الأجنبي من أجل تكوين 
الإنسان مورد للإشكال. لكن لو حصل فالمولود ينتسب لهما. إلا أنه لا 

يرث من المرأة. وفي ميراثه من الرجل إشكال، فاللازم الاحتياط.
س ٦ـ بالإمكان زرع جنين مجمّد مأخوذ من 
الزوجـة المتوفاة، وزرعه في رحـم زوجة أخرى أو 

أجنبية.
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 ج ـ لا بـأس بذلـك، بـل هو واجـب لو أمكن. وينسـب الجنين 
حينئذٍ لأمه المتوفاة ولأبيه صاحب الحيمن، ويرث منهما.

س ٧ ـ بالإمكان اخصاب البويضة والحيمن 
المجمدين للـزوج والزوجة في داخل رحم الحيوان
ـ لعـدم صلاحيـة رحـم الأم على الاخصـاب ـ ثم 
قتل الحيوان لاسـتخراج الجنـين وإرجاعه إلى رحم 

الأم الأصلية أو إلى رحم أجنبية.
ج ـ لابأس بذلك ـحتى لو توقف على قتل الحيوان ـإذا اُرجع 
إلى رحـم أمه الأصلية، أو إلى رحم زوجة أخـرى للأب. وأما إرجاعه 
إلى رحـم أجنبيـة فيجوز إذا بلـغ مرتبة من النمو يخـرج معها عن كونه 
منياً. ولا يجوز إذا لم يبلغ المرتبة المذكورة. وعلى كل حال ينسب الطفل 

لصاحب الحيمن وصاحبة البويضة ويرث منهما.
حيامـن الـزوج  بالإمـكان تنشـيط  ٨ ـ  س 
بسـائل منـوي مجمّـد. مأخـوذ مـن أجنبـي لتلقيح 

بويضة الزوجة، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
ج ـ إذا كان التلقيح بالحيمن وحده بعد تنشيطه بحيث لا يدخل 
البويضة شيء من مني الأجنبي الذي يسـتعان به للتنشـيط فلا بأس به. 
وكـذا إذا كان التلقيـح بالحيمـن والمني الذي يسـتعان به للتنشـيط معاً 
بحيـث يدخل شيء من المنـي المذكور البويضة، لكـن زرع اللقيحة في 
رحم الزوجة بعد استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط واضمحلاله 
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أو تحولـه إلى عنـصر آخـر لا يصدق عليه المني، بحيـث لا يدخل رحم 
الزوجة شيء من مني الأجنبي.

أمـا إذا كان زرع اللقيحـة في رحـم الزوجـة قبل اسـتهلاك المني 
الذي يسـتعان به للتنشـيط، بحيث يدخل شيء من ذلك المني في رحم 
الزوجة ففيه إشكال، والاحوط وجوباً تركه. وفي جميع الصور، ينسب 

الطفل للزوجين ويرث منهما.
الـدم  مصـل  اسـتخدام  بالإمـكان  ٩ـ  س 
المجمّد أو السـائل المبيـضي المجمّـد المأخوذين من 
امرأة أجنبية. لتنشـيط حيامن زوج ضعيفة لغرض 

زرعها في رحم زوجته.
ج ـ لابأس بذلك. وينسب الطفل للزوجين ويرث منهما. 

س ١٠ـ بالإمكان زرع رحم مجمّد أو مبيض 
مجمّد مأخوذين من أجنبية، لزوجة رجل تشكو من 

فقدان رحمها أو مبيضها لغرض الإنجاب.
ج ـ لابـأس بذلـك. نعم لايجوز اقتطاع الرحـم أو المبيض أو أي 
جزء من المرأة المسـلمة الميتة لزرعـه في الزوجة، بل لابد من دفنه معها. 
وإنما يجوز اقتطاعه من المرأة الحية وإن كانت مسـلمة، أو من المرأة الميتة 

غير المسلمة.
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أنبـوب  زرع  كذلـك  بالإمـكان  ـ    ١١ س 
منـوي ناقـل للحيامن مجمد يعود لرجـل أجنبي أو 

لحيوان، لزوج يشكو من فقدان انبوبه المنوي.
ج ـ لابأس بذلك إذا كان الأنبوب من الحيوان، وأما إذا كان من 
الإنسان فلا يجوز أخذه من الإنسان الميت المسلم ويجوز أخذه من غيره، 

نظير ما تقدم في السؤال السابق.
(ثانياً): الأسئلة المتعلقة بحكم التلقيح الصناعي:

ولكـن  طبيعيـة  حيامنـه  زوج  ١٢ـ  س 
سـائله المنوي غير طبيعـي، ففي هـذه الحالة لا يتم 
الاخصـاب ولا يكون انجـاب، إلا باتبـاع إحدى 

الحالتين:
أـ إما باسـتخدام سـائل منوي طبيعي يؤخذ 
من أجنبي ليكون بديلاً لسـائل الزوج بغية تنشـيط 

حيامنه، ومن ثم زرعها في رحم الزوجة. 
ب ـ وإما باسـتخدام سـائل صناعي متكون 
من نفس عناصر السـائل الطبيعي، ومن ثم زرعها 
في رحم الزوجة. فما موقف الشرع من الحالتين؟

ج ـ أما في الحالة الأولى فيظهر الجواب مما تقدم في جواب السؤال 
الخامس.

وأما في الحالة الثانية فلا إشكال ويحل استخدام السائل الصناعي 
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المذكور، وينسب الولد للزوجين ويتم التوارث بينه وبينهما. 
س ١٣ـ إذا كانـت حيامـن الـزوج ضعيفـة 
ويمكـن تنشـيطها باسـتخدام دم أجنبـي ومـن ثم 

زرعها في رحم الزوجة. فهل يجوز ذلك؟
ج ـ نعم يجوز ذلك، وينسب الولد للزوجين، ويتم التوارث بينه 

وبينهما.
عاطـلاً  الزوجـة  مبيـض  كان  إذا  ١٤ـ  س 
عـن العمل، فهل يجوز اخذ بيضـة من امرأة أجنبية 
وإخصابها بحيامن الـزوج ومن ثم زرعها في رحم 
الزوجة؟ ولمن ينتسب الجنين إذا تكامل وولد؟

ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك. وإذا تم ذلك وتكامل الجنين فإنه 
ينسـب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة. لكن في ترتب التوارث بينه 

وبينهما إشكال، واللازم التصالـح.
رجـل متـزوج مـن اثنـين، رحم  س١٥ ـ 
الزوجـة الأولى عاطـل عـن العمل، ورحـم الثانية 
صالـح، فهـل يجـوز اخذ بويضـة الزوجـة العاطل 
رحمهـا وتخصيبهـا مع حيمن زوجهـا، ثم زرعها في 

رحم الزوجة الثانية الصالح؟
ج ـ نعم يجوز ذلك وينسب الولد حينئذٍ للزوج وللزوجة الأولى 

صاحبة البويضة ويتم التوارث بينه وبينهما.
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س ١٦ـ إذا كان السـائل المنـوي للـزوج لا 
يحتـوي على حيامن، ورغـب الزوج في أخذ حيامن 
مـن أخيـه، أو من ابـن عمـه، وإضافتها إلى سـائله 
المنـوي الصالـح مـن أجل تلقيـح بويضـة زوجته، 
فهل يجوز ذلـك؟ وفي حالة عدم الجواز، فهل يجوز 
للـزوج بعد أخـذ حيامن مـن أخيـه وإضافتهما إلى 
سـائله، تطليـق زوجته ليعقـد عليها أخـوه لتكون 
حليلـة له فقط، دون أن يقترب منهـا، وبعد أن يتم 
تلقيح بويضة الزوجة، وبعد حصول الحمل يطلقها 
الأخ لتعود إلى زوجها الأول حتى يلحق الطفل به؟
ج ـ لايجوز ذلك إذا كان تلقيح البويضة بإدخال الماء في رحم المرأة. 
أما إذا كان التلقيح بإخراج البويضة من الرحم وتلقيحها في الخارج ثم 
إدخالها في الرحم فيجري عليه ما يأتي في جواب السؤال(١٧)، وعلى كل 
حال لو حصل ذلك فالولد ينسب للأجنبي صاحب الحيمن ولصاحبة 
البويضة. نعـم في التوارث بينه وبينهما إشـكال واللازم الاحتياط. ولا 

ينسب الولد للزوج الذي أخذ منه السائل المنوي الخالي من الحيامن.
أمـا تطليـق الزوجة بعد أخذ الحيامن، ثـم عقد صاحب الحيامن 

عليها، ثم إرجاعها له، فهو لا ينفع في تحقيق المطلوب. 
سـليماً  الـزوج  حيمـن  كان  إذا  ١٧ـ  س 
وكذلك سائله المنوي سليماً، ومبيض الزوجة سليماً 
أيضـاً ولكن رحمها الذي يغذي الطفل عاطل، ففي 



.................................فقه الاستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية  ٤٢

هذه الحالـة يمكن تخصيب حيمـن الزوج وبويضة 
الزوجـة في أنبـوب خارجي، ثـم زرع اللقيحة بعد 
ذلـك في رحـم امـرأة أجنبيـة صالــح. فهـل يجوز 
ذلـك؟ وبمن يلحق الطفل بعد الـولادة؟ بصاحبة 
البويضة وهـي الزوجة أو بصاحبـة الرحم المغذي 

وهي الأجنبية؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقحة 
بحيمن غير زوجها. إلا أن تطول المدة، بحيث تخرج البويضة والحيمن 
عـن كونهما ماءً، ويصـدق عليها عرفاً أنها جنين فيجـوز حينئذٍ حضن 

الأجنبية له.
وعلى كل حال فالولد يلحق بالزوجين صاحبي البويضة والحيمن 

ـويرث منهما ـلا بالحاضنة.
الرحـم  تلـف  مـن  تعـاني  زوجـة  ١٨ـ  س 
أو فقدانـه، إلا أن مبيضهـا سـليم، فيقـوم الطبيب 
عندئذٍ بتخصيب بويضة الزوجة وحيمن الزوج في 
أنبوب، ثم زرعه في رحـم أجنبية كحاضنة للجنين 
بعـد إجراء العقد عليها من الزوج دون أن يباشرها 
(يواقعهـا) وعندمـا يحصـل الحمـل ويولـد الطفل 
يبـادر الزوج إلى تطليق هذه الزوجة الثانية (المعقود 
عليهـا) صاحبـة الرحـم الحاضـن ليلحـق الطفـل 

بالزوجة الأولى صاحبة البيضة. فهل يجوز ذلك؟ 
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وهل للثانية(الحاضنة)حـق في الحاق الطفل 
بها، وإن كانت البويضة ليست منها؟

وهنـاك ثمة فرض آخر، وهو: لو أن الزوج 
واقـع الثانية (الحاضنة) التي عقد عليها. واتفق أنها 
حملـت منـه أيضاً عندئذ سـيكون في رحمهـا جنينان 
العلـم  ان  علـماً  الثـاني؟  مـن  الأول  ـز  يميَّ فكيـف 
الحديث يمكنه تشـخيص عائدية كل طفل، وذلك 

عن طريق تطابق الأنسجة.
ج ـ لابـأس بذلـك، ويلحـق الطفـل بالزوجـة الأولى صاحبـة 
البويضة، لا بالحاضنة. أما في الفرض الآخر فكل طفل يلحق بصاحبة 
البويضة التي تكون منها. ومع الاشتباه لا طريق شرعي للتمييز، ويجوز 

الرجوع للطرق العلمية إذا اوجبت العلم بأُم كل من الطفلين. 
س ١٩ـ إذا كان الـزوج والزوجـة كلاهمـا 
غير قادر على الانجاب بسبب تلف خصية الزوج، 
وكذلـك تلف مبيض الزوجة، ولكن رحمها سـليم 
يمكنـه احتضان جنين. فهل يحـق للزوج وبموافقة 
الزوجـة أخـذ حيامـن مـن أخيـه أو مـن أجنبـي 
وإضافتهـا إلى سـائله المنـوي الخـالي مـن الحيامـن
بواسـطة الطبيب ـ ثم يتم تخصيب هذا السائل   ـ 
الخليـط ببويضـة امـرأة أجنبية، ومن ثـم زرعه بعد 

التخصيب في رحم الزوجة؟
فـما هو نظر الشرع الشريف في هذه العملية؟ 
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وبمن يلحق الطفل بعد الولادة؟
ج ـ أما تخصيب بويضة المراة الأجنبية بالسائل المذكور فالأحوط 
وجوبـاً تركه. وأما زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة فيجري عليه 
مـا تقدم في جواب السـؤال (١٧) ولو حصل ذلـك فيلحق الطفل بعد 
الـولادة بصاحب الحيمـن وصاحبة البويضة. لكـن في ثبوت التوارث 

بينه وبينهما إشكال فاللازم التصالـح. 
س ٢٠ ـ  زوجة مبيضاها تالفان، فإذا أخذنا 
مبيضـاً مـن امـرأة أجنبيـة حيّـة أو ميتـة، وزرعناه 
بجانب المبيض التالف للزوجة ثم صار حملاً طبيعياً 
في رحمهـا أو عن طريـق الأنبوب، فهل يجوز ذلك؟ 

ولمن ينسب الطفل؟
وكذلك الحال إذا كان رحم الزوجة تالفاً هذه المرة وليس المبيض، 
وزرعنـا لها رحماً كاملاً مأخوذاُ مـن أجنبية حية أو ميتة، وصار لها طفل 

فما هو موقف الشرع من هذا الاجراء؟ ولمن يعود الطفل؟
ج ـ يجـوز ذلك في جميع الفـروض ويلحق الولد بالزوجين. لكن 
ذكرنا في جواب السـؤال السـابع أنه لا يجوز اقتطـاع الرحم أو المبيض 

من المرأة الميتة المسلمة. فليلاحظ. 
س ٢١ـ رجل خصيتاه تالفتان ـ وهما مصدر 
وزوجتـه مبيضهـا  الحيامـن والسـائل المنـوي ـ  
تالـف أيضاً فـإذا زرعنا للرجل خصيـة من أجنبي 
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أو مـن أخيـه، وزرعنا للمـرأة مبيضاً مـن أختها أو 
مـن أجنبية. وصار لها طفل. فهل يجوز ذلك؟ ولمن 

ينسب الطفل؟
ج ـ يجـوز ذلك وينسـب الطفل للزوجين. لكـن لايجوز اقتطاع 
شيء مـن أجـزاء المسـلم الميت، عـلى نحو مـا تقدم في جواب السـؤال 

السابع.
مـن  خصيـة  للرجـل  زرعنـا  إذا  ـ   ٢٢ س 
أجنبـي، وكان مبيـض زوجته سـليماً، ولكن رحمها 
عاطـلاً فـإذا أخذنا الحيامـن من الخصيـة المزروعة 
للرجـل، ولقحنـا بها بويضـة زوجتـه في الأنبوب، 
وبعـد حصول الجنـين نزرعه في رحـم أجنبية حتى 
يصـير طفـلاً فهل يجوز ذلـك؟ وهل يكـون لحوقه 

بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم؟
ج ـ يجوز تلقيح بويضة الزوجة بالحيامن المذكورة، أما زرعها بعد 
التلقيـح برحم الأجنبية فيجري فيه ما تقدم في جواب السـؤال (١٧)،

أما الولد فيلحق بصاحبة البويضة. ويتم التوارث بينهما.
ولكـن  تالفتـان،  خصيتـاه  رجـل  ٢٣ـ  س 
زوجته سـليمة، وزرعـت له خصية مـن أجنبي أو 
مـن أخيه، تماماً كما تزرع الكلية، وصار له طفل من 
زوجته السـليمة، فما موقف الشرع من هذه الحالة؟ 
ج ـ يجـوز ذلك. ويلحق الولـد بالزوجين، ويتم 
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التـوارث بينـه وبينهـما. لكـن تقـدم في جـواب 
السـؤال(٢١) المنـع من اقتطـاع شيء من أجزاء 

المسلم الميت، أما من الحي فجائز.
س ٢٤ـ يصـادف أن يصـاب الـزوج بتلف 
الأنابيـب المنويـة الموصلـة للحيامن ثـم زرعت له 
أنابيـب مـن شـخص آخـر أو مـن الحبـل الـسري 
للطفـل، ثم واقع زوجته وصـار له طفل، أو يكون 
العكـس. أنابيب مبيض زوجتـه الموصلة للبيوض 
تالفة ولكن مبيضها سـليم، وزرعت لها أنابيب من 
أجنبية أو من الحبل السري للطفل وصار لها طفل. 

فما هو الموقف الشرعي من هاتين الحالتين؟
ج ـ يجـوز ذلـك ويلحـق الطفل بالزوجـين. ويتم التـوارث بينه 
كما تقدم في  وبينهـما. نعـم لايجوز أخذ شيء من أجزاء المسـلم الميت، ـ

جواب السؤال(٢١).
س ٢٥ـ شـخص أخـذت منـه مـادة منويـة 
وبعـد ذلك تزوج امـرأة فهل يجـوز تلقيحها بمادته 

المنوية المأخوذة منه قبل الزواج؟
 ج ـ نعم يجوز.

س٢٦ـ رجل استخرج حيمناً من منيه وطلب 
حفظه وأوصى إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته
فمات ولقحت به زوجته  لأنه لم يرزق طفلاً ـ   ـ 
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بعد شهرين من وفاته وحملت منه:
أ ـ فما حكم هذه الوصية؟

ج ـ هـذه الوصيـة غير نافـذة لأن المرأة بموت الـزوج تخرج عن 
عصمته، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها.

ب  ـ وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض؟
جــ ـ يجب على المـرأة الرفض ويحـرم عليها 

القبول.
د ـ  وهـل يعتبر الولد ولـداً شرعياً للمتوفى 

ولزوجته؟
ج ـ الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما، ولا يظهر أثر الاحتياط 
المذكور إلا في التوارث بينه وبين طبقات الميراث من طرفي الأب والأم. 
أمـا إذا وقـع التلقيح غفلة عـن الحرمة المذكورة وبتخيـل جوازه شرعاً 

فيلحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً.
نعم لا يرث على كل حال من أبيه ولا من كل من يموت قبل انعقاد 
نطفته بتلقيح البويضة بالحيمن، بل ميراثهم ينحصر بمن هو موجود من 
طبقات الميراث حين موتهم. وإنما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً 
من خصوص من يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين.
هــ ـ وما حكم التـوارث بين الولد وكل من 

أبويه؟
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ج ـ يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدم.
و ـ ومـا هو الحكم في الموارد المتقدمة لو كان 

التلقيح بعد انتهاء العدة؟
ج ـ لا أثـر للعـدة، لأنها بائنة، فلا فرق في جميع ماسـبق بين كون 

التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها.
س ٢٧ـ امرأة توفي زوجها فأخذوا من مادته 

المنوية ولقحوا بها بويضة المرأة. والسؤال هنا:
أ ـ ماحكم أخذالمادة المنويةمنه تكليفاً ؟ 

ج ـ يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت، كما هو الغالب 
والدائم .

ب ـ هـل يجـوز للمرأة وللطبيـب المعالج أن 
يـزرق المادة في رحمها أو يلقح بها البويضة ويزرعها 

في رحمها بعد ذلك؟
 ج ـ الأحـوط وجوبـاً ترك ذلـك، لأنها بموته تصـير أجنبية عنه 
فتدخل في المسألة الثالثة من أحكام الأولاد من الجزء الثالث من رسالتنا 

(منهاج الصالحين). فلتراجع .
جـ ـ هل الولد يعتبر شرعاً ابناً للميت؟ وهل 

يستحق الارث ؟
 ج ـ نعم يعتبر ابناً له، إلا أنه لا يرث منه، لأنه بموته تنتقل تركته 
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لورثته المنتسبين له من أي طبقة من طبقات الميراث. لعدم انتساب الولد 
المذكور للميت بعد، ليحجبم عن بعض الارث أو عن تمامه ولم ينتسب 
إلا بعد التلقيح ولا دليل على كون الانتسـاب المذكور موجباً لانقلاب 

ملك التركة، لاختصاص دليل ميراث الولد بالولد حين الموت.
س ٢٨ـ مـا هو حكم ولـد التلقيح من باب 

البنوةوالنفقةوالإرث والحضانة وغيرها؟
ج ـ إذا كان التلقيـح بين بويضـة الزوجة وحيمن الزوج فتترتب 

الأحكام المذكورة كافة.
س ٢٩ـ إدخـال مـاء الرجل في رحـم امرأة 
أجنبيـة بطريقة التلقيـح الصناعي هل يترتب عليها 

أحكام حد الزنى؟
ج ـ لا يترتب الزنى ولا يجب الحدّ، وإنما هو محرم لا غير.

س ٣٠ ـ رجـل زرع نطفتـه في رحـم امـرأة 
أجنبيـة بواسـطة الوسـائل الطبية، متفقـاً معها على 
حمـل الجنـين مقابل مبلغ معين من المـال، لأن رحم 
زوجتـه لا يتحمل حمل الجنـين، والنطفة مكونة من 
مائه هـو وماء زوجته الشرعية وإنـما المرأة الأجنبية 
وعاء حامل فقط.لكن حدثت بعدئذٍ مشكلة وهي: 
أن المـرأة المسـتأجرة للحمل طالبـت بالولد 

الذي نما وترعرع في أحشائها فما هو الحكم؟
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ج ـ الولد ليس لها، وليس لها حق المطالبة به وبحضانته.
س ٣١ ـ ما هو رأي سـماحتكم حول عملية 
نقل خصية من شـخص خصب جنسياً إلى شخص 
آخر عقيم يحتاج إلى خصية لو فرضنا نجاح العملية 

جراحياً؟
مع العلم أن الخصية هي مكان إنتاج النطف 
والهرمونـات الجنسـية، وهـذه النطف هـي إحدى 
طـرفي عمليـة الإخصـاب لتكوين الجنـين لاحقاً، 

ولمن تعود أبوة هذا الجنين؟
ملاحظة: الخصية تتكون من:

أقنيـة تحتـوي على خلايـا تولد النطف  ١ ـ 
وخلايـا من نـوع آخر تقـوم بتغذية النطـف وأقنية 

أخرى تقوم بنقل النطف إلى داخل الجسم.
خلايـا بين الأقنية المولدة للنطف تفرز  ٢ ـ 
هرمون التستوسـتيرون الذي يحفز ظهور الصفات 

الجنسية الذكرية.
وكذلك المني يتكون من جزأين هما:

١ـ السـائل المنـوي: يتكون ويفـرز من غدة 
البروسـتات وغدة كوبر وبعض السـوائل البربخ 

بالإضافة إلى القنوات المنوية.
٢ـ النطف: يتم تكوينها وإنتاجها من خلايا 
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موجـودة في أقنيـة داخـل الخصيـة وثـم تنتقل عبر 
قنوات ناقلة إلى داخل الجسـم ثم إلى خارج الجسم 

عبر الاحليل بعد أن تخلط مع السائل المنوي.
ج ـ العملية المذكورة جائزة في نفسها لكنها تستلزم كشف العورة 
ولمسها من قبل الطبيب المعالج فلا يجوز الإقدام عليها إلا مع الضرورة 
الملزمـة لذلـك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعـود أبوة الولد للثاني 

الذي انتقلت له الخصية السليمة.
س ٣٢  ـ قـرأ في جـواب عـلى اسـتفتاءات 
أن التلقيـح الاصطناعي جائز ولاإشـكال فيه لكن 
يحرم النظر الى عورة المرأة وكذلك يحرم الاسـتمناء 
المنـوي  السـائل  فحـص  حالـة  في  حتـى  للرجـل 
ويذكـر أنه لايجـوز الأ في الحـرج الشـديد علماً بأن 
التلقيـح الاصطناعي لايمكن إلاعـن طريق النظر 
والاسـتمناء فما هو في إذا اُريد ذلك ؟ وماهو مقدار 

الحرج المفروض الذي من خلال ترتفع الحرمة؟ 
ج ـ يجوز ذلك في حالة الحرج الشديد والمقصود منه الاحتياج إلى 
الذرية بنحو شديد مما يؤدي إلى ضيق ولا يكفي مجرد الرغبة في الذرية علماً 
أنه قد يمكن التخلص من الاستمناء المحرم من خلال ملاعبة الزوجة.












عليكـم  نعـرض  السـيد  سـماحة  ـ    ٣٣ س 
الحـالات المتبعـة في عمليات الأنابيـب، نرجو بيان 

أي الحالتين يجوز العمل بها؟
 الحالـة الأولى: يجري سـحب أو اسـتئصال 
نسـيج أو جزء من النسـيج الذي يتولد فيه الحيمن 
من الخصيـة، وهـذه العملية تكون بواسـطة جهاز 
يؤدي العملية بسرعة عالية، وفي نفس الوقت يتم في 
مكان آخر سـحب البويضة من الزوجة من الرحم 
وذلـك يتـم طبعاً بعـد تحديد وقت نـزول البويضة 
وربما بواسـطة طبيب أو طبيبة أو كلاهما معاً. ويتم 
الذي يولـد الحيامن ــ  خارجـاً زرع النسـيج ــ 
مع البويضة داخل أنبوب وذلك لاختصار وتجاوز 
مرحلـة انتقـال الحيمـن مـن الـزوج إلى الزوجة في 
الحالـة الطبيعيـة وذلـك لأن هذه المدة هي السـبب 
في عـدم وصول الحيامـن بنفس القـوة إلى البويضة 
وذلـك لضعفهـا ولهـذا لا يتـم التلقيـح. ثـم يبقى 
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التلقيح خـارج رحم المرأة لمدة (٤٨) سـاعة تقريباً 
في الحاضنة، ثم يتم بعدها إعادة البيضة المخصبة إلى 

رحم الزوجة وربما أيضاً بواسطة طبيب أو طبيبة.
الحالة الثانية: يتم سـحب الحيامن والسـائل 
المنـوي مـن خصيـة الـزوج بواسـطة إبرة سـحب 
مـع  أنبـوب ـ  وتوضـع في حاويـة زجاجيـة ـ 
منشـطات أو مقويات للحيامـن وتبقى في الحاضنة 
لفـترة محـدودة. ثم يتم حقـن هذا السـائل في رحم 
المـرأة وذلك بواسـطة حاقنـة خاصة بذلـك يدوياً 

بواسطة طبيب أو طبيبة.
يجوز القيام بالعمليتين المذكورتين أعلاه إلا أنه حيث كان  ج ـ 
القيام بهما يسـتلزم كشـف العورة ولمسـها من قبل الطبيب المعالـج فلا 

يجوز الإقدام عليها إلا مع حصول الحرج من عدم الإنجاب.
ويلـزم التأكـد من عدم حقـن ماء آخر غير ماء الـزوج، كما يلزم 

تقديم المماثل في الذكورة والأنوثة في إجراء العملية مع الإمكان.
س٣٤ـ الحيمن والبويضة من الذكر والأنثى 
إذا وضعت في الأنابيب الطبية هل هذا العمل جائز 

أم لا إذا كان من امرأة وزوجها؟
ج ـ نعم هو جائز ولكنه يلزم منه كشـف العورة ولمسـها فيجري 

فيه ما سبق.
العقم ـ  س٣٥ـ في حال عدم الإنجاب ـ 
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يقـوم الأطبـاء بفحـص الزوجـين ويبـدأ الفحص 
بالرجـل فـإذا كان سـليماً فحـص حال المـرأة وإلا 
اكتفـى به. هل يجوز للرجل الكشـف أمام الطبيب 
وإعطـاء منيـه للاختبـار ويؤخـذ المنـي في بعـض 
الأحيـان بطريقـة العـادة السرية؟ وهـل يجوز أخذ 
منـي الرجـل والمـرأة ووضعـه في أنبـوب معين ثم 
يدخـل في رحـم المـرأة؟ وهل يجـوز أخـذ الحيوان 
المنوي مـن داخل الخصية بواسـطة عملية جراحية 
ثم يتم تلقيح بويضة المرأة به ووضعها في أنبوب ثم 

بعد فترة تلقح المرأة بها؟
ج ١ـ إنما يجوز كشف العورة إذا كان عدم الإنجاب يسبب نوعاً 
مـن الحـرج ولا يجوز أخذ المني من طريق العادة السرية إلا مع انحصار 

الأمر بها حينئذٍ.
٢ـ ولا مانـع مـن جمع ماء الرجل والمـرأة في أنبوب ثم إدخاله في 

رحم المرأة.
٣ـ ولا مانـع أيضـاً مـن أخذ الحيـوان المنوي مـن داخل الخصية 

وتلقيح بويضة المرأة به ثم وضعها في الرحم.
س ٣٦ ـ يقـوم بعـض الأطبـاء هـذه الأيام 
بخلـط ماء الرجل (الزوج) مع ماء المرأة (الزوجة) 
في أنبوبـة الاختبار، فيتكون من ذلك عدة أجنة هي 
بدايـة النشـوء البـشري، والحال هنـا يـختلف عن 



.................................فقه الاستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية  ٥٨

التلقيـح الطبيعـي في الرحـم، حيـث يتكـون عادة 
جنين واحداً أو اثنان أو ثلاثة أو… لكن في الأنبوبة 
يـؤدي إلى تكون عدة أجنة، فهل يجب زرعها جميعاً 
في رحـم الأم علماً بأن ذلك قـد يؤدي إلى هلاكها؟ 
وهل يجـوز انتقاء جنين واحد وقتـل الباقي؟ وهل 
تجب الدية علماً بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيراً 
جداً بحيث يصعب عده، فما الحكم في ذلك؟

ج ـ لا بأس بقتل هذه الأجنة ما لم تلج فيها الروح. نعم الأحوط 
وجوباً وضع ما يمكن وضعه في رحم الأم إذا رضيت بذلك، ولا يجب 

عليها الرضا به.
س ٣٧ ـ في بعض المستشـفيات قد يتعرض 
المريـض لملامسـة الممرضـات أثنـاء أخـذ النبـض 

وقياس الضغط فما هو الحكم؟
ج ـ إذا بلغ الأمر حد الضرورة فلا بأس وإلا فلا يجوز.

س ٣٨ــ هل يجوز للطبيب أن يكشـف على 
المرأة في:

أ ـ حالة اعتقادها بأن هناك ضرورة لا يمكن 
تأخيرها؟

ج ـ المـدار في جـواز الفحص للطبيـب احتماله احتـمالاً معتداً به 
حاجـة المرأة الصحيـة لفحصه، بحيث لا تقوم الطبيبـة مقامه في ذلك، 
ولا أثـر لاعتقـاد المرأة المريضة أو احتمالها في تشـخيص وظيفته، بل أثر 
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ذلك جواز بذل نفسها لفحصه، وإن لم يجب عليه الاستجابة.
نعـم إذا كان اعتقادهـا وجـود الحاجـة لفحصـه موجبـة لعـدم 
اطمئنانها لفحص الطبيبة وعدم استجابتها لعلاجها، وكانت في حاجة 
للعـلاج رجع ذلـك إلى حاجتها لفحصه وجاز لـه الفحص وإن اعتقد 

استغناءها بالطبيبة عنه.
وكذا إذا كانت في حالة نفسـية سـيئة يخشـى منها نتيجة الاعتقاد 
المذكور، وإن كان هو يعتقد عدم حاجتها للعلاج عضوياً، لأنها حينئذٍ 

في حاجة إلى فحصه لها من الناحية النفسية.
ب ـ حالـة شـك الطبيب بضرورة الكشـف 

على المرأة عند ادعائها الضرورة؟
ج ـ يظهر الجواب مما سبق.

جــ ـ حالـة تأكـد الطبيـب بعـدم ضرورة 
الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف؟

ج ـ يظهر الجواب مما سبق.
س ٣٩ ـ عند أخذ عينة الدم من المريض، قد 
لا يجد الرجل رجلاً بل يوجد امرأة وكذا العكس. 
حالـة  غـير  في  العينـة  أخـذ  يجـوز  هـل  ـ  أ 
الـضرورة، بـل في حالة الكشـف العـام حينما يريد 

الإنسان أن يتأكد على صحته العامة؟
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ج ـ إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز الكشـف إذا اسـتلزم المس 
أو النظر المحرمين.

ب ـ أو في حالـة الشـك هـل هناك ضرورة 
أو لا؟

ج ـ إذا كان احتـمال الحاجـة معتداً به بحيـث يتحقق الخوف من 
الضرر جاز ذلك.

جـ  ـ  وهل يجب عليه الذهاب إلى المستشفيات 
الخاصـة المتوقفـة على بـذل المال لتحصيـل المماثل؟

ج ـ نعم يجب إذا لم يكن المال مضراً به.
د ـ وكذا في حالة العلاج، فهل جواز الذهاب 
إلى المستشفى يتوقف على عدم إمكان الحصول على 

المماثل؟
ج ـ نعـم يتوقـف على عدم إمـكان الحصول على المماثـل إذا كان 

العلاج مستلزماً للنظر والمس المحرمين.
هــ ـ ولـو كان يتوقف على قطع مسـافة بأن 
يسافر من قم إلى طهران أو من الاحساء إلى الدمام. 

هل يجب مع الإمكان؟
ج ـ نعم يجب إلا إذا كان قطع المسافة حرجياً.

س  ٤٠ ـ اضطررت لعرض زوجتي لمرض 
ألم بها على أكثر من طبيبة نسائية ولكنها لم تشف ولم 
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تتحسـن، وعلمـت بوجـود طبيب ماهر قـد عالج 
نفـس الحالة بنجـاح فهل لي أن أعرضهـا عليه علماً 
بأن مرضها نسائي يستلزم كشف العورة ولمسها؟

ج ـ يجوز ذلك في الفرض المذكور.
س  ٤١ ـ هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسـها 

على الطبيبة للفحص لغرض طلب الولد؟
ج ـ إذا كان في ذلك ضرورة عرفية فلا بأس.

س ٤٢ ـ المـرأة المصابـة بالعقـم هل يجوز لها 
العـلاج منه وإن أدى إلى التكشـف أمـام الطبيبة أو 

الطبيب؟
ج ـ الظاهـر جواز التكشـف المذكور من أجـل التداوي في المقام 

وغيره، وخصوصاً إذا كان تحمل العقم حرجياً كما هو الغالب.
س ٤٣ ـ مـا الحكم في فحص المـرأة ظاهرياً 
مـع العلم بأنه يشـمل فحص الصدر ولمسـه، وهذا 
مطلوب لإكمال الفحص على القلب والتنفس؟

ج ـ لا بأس بذلك مع حاجة المريضة لكن لابد من الاقتصار على 
أقل مقدار من اللمس والنظر المحرمين.

س ٤٤ ـ هـل يجوز للأجنبي النظر للأعضاء 
الباطنيـة للمرأة مثل كبدهـا أو قلبها أثنـاء العملية 
الجراحيـة مـن دون ضرورة كما قـد يتحقق لبعض 
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الممرضين في غرفة العمليات الجراحية؟
 ج ـ لا يجوز إلا عند الحاجة من أجل صحتها.

س ٤٥ ـ هـل يجـوز النظـر لصـورة أعضاء 
المـرأة عـلى الأشـعة للشـخص الأجنبـي مـن دون 

ضرورة إذا كان يعرفها؟
ج ـ نعم يجوز.

س ٤٦ ـ بعـض الفنيـين في قسـم العمليات 
يحـضرون عمليـات تجـري في الأعضـاء التناسـلية 
دون الحاجة لوجودهم سوى لملاحظة كيفية إجراء 
العملية والاستفادة الشخصية، ما هي نظرة الشارع 

المقدس في ذلك؟
ج ـ يحرم عليهم القيام بذلك إذا استلزم النظر المحرم إلا أن يتوقف 

عليه التعلم الواجب كفاية من أجل سد حاجة المؤمنين المتوقعة. 
عـلى  العمليـة يجـب  بعـد إجـراء  ٤٧ ـ  س 
الموظفـين ملاحظـة المريض مـن حيـث العلامات 
الحيوية (كقياس الضغط ودرجة الحرارة والنبض) 
علـماً أن المريض تحـت مفعول التخديـر، ما الحكم 
في ذلـك إذا كان الموظـف رجـل والمريـض امـرأة. 

والعكس كذلك؟
ج ـ الـلازم الاقتصار في ذلك على صورة انحصار الأمر بالجنس 
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المختلف مع الحاجة الصحية الملزمة بذلك.
س ٤٨ ـ تجـري عمليـات تناسـلية للرجـل 
مثـل عملية غدة البروسـتات بحضـور الممرضات 
في  الحكـم  مـا  التخديـر،  كفنيـات  المسـاعدات 

حضورهن للمساعدة؟
ج ـ جوابه كالجواب السابق. 

س ٤٩ ـ تتوقـف دراسـة طالـب الطب على 
بعـض المقدمات منهـا الحضور عنـد طبيب حاذق 
أثنـاء قيامـه بعمليـة جراحيـة فقد يضطـر الطالب 
المتعلم إلى النظر إلى المرأة وقد يضطر أحياناً إلى لمس 
الجسـد بل العـورة وهذا شيء يتوقف عليه دراسـة 
الطـب في هـذا الزمـان، فهل تجـوز دراسـة الطب 

والحال هذه اختياراً؟
ج ـ لا يجـوز ذلك إلا إذا توقف عليـه التعلم الواجب، ولا يجب 

التعلم إلا إذا توقف عليه سدّ الحاجة المتوقعة للمؤمنين.
س ٥٠ ـ وكـذا الحـال بالنسـبة للفتـاة التـي 
ترغب في دراسـة الطب والحال كما بين في السـؤال 

السابق؟
ج ـ الحـال فيهـا هـو الحال في الرجـل. نعم يترجح طب النسـاء 

للمرأة لأنها أحرى بسدّ حاجة النساء.
س ٥١ ـ بعض الأطباء يطلبون من الطلاب 
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الاطلاع على بعض المراجع الطبية حيث أنها تحتوي 
على صور طبيعية ورسومات للأعضاء التناسلية لكلا 
الجنسين للإفادة والبحث، ما رأي الشرع في ذلك؟
ج ـ لابـأس بالنظر حينئـذٍ إلا إذا كان بريبة وتلـذذ فإن الأحوط 

وجوباً حينئذٍ تركه. 
الأعضـاء  فحـص  يجـوز  هـل  ـ   ٥٢ س 

التناسلية من قبل طلاب تدريب الطب؟
ج ـ يجوز ذلك إذا كان برضى المريض وتوقف عليه تعلم الطالب 

ووجب التعلم كفاية من أجل سدّ حاجة المؤمنين المتوقعة. 
النسـاء والـولادة  طـب  طالـب  ٥٣ ـ  س 
يطلب منه إجباراً فحص الأعضاء التناسلية للمرأة 

ـوإلا سيرسب. فما الحكم في ذلك؟
ج ـ لا يجوز ذلك إلا إذا توقف على ذلك نجاحه وكان في نجاحه 

دفع ضرورات متوقعة للمؤمنين لا تنهض بها النساء الطبيبات.
س ٥٤ ـ في المستشـفى يطلـب مـن المـرضى 
الذين يعانـون من عدم الانجاب عينة من السـائل 

المنوي، ويتم استخراجها بإحدى الأمور التالية:
أ ـ تدليـك غـدة البروسـتات مـن فتحة   

الشرج بواسطة إصبع الطبيب أو الممرض؟
ج ـ أ. التدليك المذكور جائز في نفسـه إلا أن يستلزم لمس العورة 
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والنظر إليها فلا يجوز إلا أن يتوقف التخلص من العقم عليه.
ب ـ استخدام العادة السرية؟

ب ـيحـرم القيام بالعادة السرية إلا مع الاضطرار إليها من أجل 
التخلـص من العقم، وعليه فيلزم تقديم التدليك على العادة السرية مع 

الإمكان.
جـ ـ استخدام آلة خاصة للتدليك؟

ج ـلا بـاس بهـا إلا أن تؤدي إلى نظر الأجنبـي للعورة فيتوقف 
جوازها على انحصار التخلص من العقم على ذلك.

س ٥٥ ـ حالة مرضية اسـتدعت أن يطلب 
الطبيـب مـن مريضه فحـص السـائل المنـوي بعد 
تعذر إخراجه بالطريـق الشرعي لأن إخراجه لابد 
أن يكـون عنـد الطبيب، فهل يجوز اسـتعمال العادة 

السرية (الاستمناء)؟
ج ـ إذا اضطـر المريض إلى ذلك جـاز له، ذلك مع تعذر إخراجه 

مع الزوجة أولاً.
س ٥٦ ـ إذا أراد شـخص أن يـختـبر مدى 
قدرته على الانجاب، فطلب منه الطبيب أن يـخرج 

السائل المنوي ليفحصه؟
ج ـ ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء.
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س ٥٧ ـ مـا حكـم النفقـة عـلى الطفـل من 
تلقيـح البويضـة بحيمـن رجل اجنبـي (إذا حصل 
التلقيح خارج الرحم ثم زرعت البويضة فيه)؟

ج ـ يجب الانفاق في الصورتين.










س ٥٨ ـ إحـدى أخواتنـا المؤمنـات حيـث 
أنها طبيبة نسـائية تعتبر طريق منع الحمل عند المرأة 
باسـتعمال اللولـب طريقـة واسـعة الانتشـار، وقد 

قرأت في مجلة طبية أجنبية ما يلي:



البويضـة  التصـاق  مـع  يتعـارض  ١ـ 
مرحلـة:  وتسـمى  الرحـم  جـدار  في  المخصبـة 

.(BLASTCYST)
٢ـ يقلل أنزيمات الرحم فيمنع الحمل.

٣ـ يمنع وصـول الحيمن إلى قناة فالوب أي 
إلى البويضة.

٤ ـ هـل يمكن بيان الحكـم الشرعي في هذه 
المسألة من جواز استعمال اللولب أو عدم الجواز؟

ج ـ لمـا كان منـع التلقيح وتخصيب البويضة حـلالاً والمحرم هو 
قتـل البويضة بعد تخصيبها، فعلى ضوء ما تقدم لا يُعلم بأداء اسـتعمال 
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اللولـب إلى قتـل البويضة بعد تخصيبها. وعليه يحل اسـتعمال اللولب. 
واالله سبحانه وتعالى العالم.

اختصاصيـة بأمـراض  طبيبـة  إني  ٥٩ ـ  س 
النسـائية والتوليد والجراحة النسائية العامة، ومعي 
لفيـف مـن الطبيبـات بنفـس الاختصـاص نقـوم 
بإجـراء عمليـات وضع اللولـب وعقـد الأنابيب 
وإعطـاء حبوب منع الحمل. وهـذه العمليات تارة 

تكون بإذن الزوج وأخرى بدون إذنه. 
سيدي نرجو بيان حكم الشريعة المقدسة من 

خلال سماحتكم في: 
١ـ ما حكم إجراء هذه العمليات؟

ج ـ لا بـأس بذلك كله مع حاجة المرأة لذلك لإضرار الحمل بها 
ضرراً معتـداً به، سـواء رضي الزوج أم لا. نعـم لا يجوز وضع اللولب 

إذا علم أنه يقتل النطفة بعد انعقادها.
٢ـ هل يشترط إذن الزوج عند القيام بإجراء 

هذه العمليات؟
ج ـ إذا لم يكـن الحمل مضراً بالمرأة لكنها ترغب في منع الحمل لا 

بأس:
بإجـراء العمليـات التي تمنع الحمـل مؤقتاً وبإذن الزوج أما  أ ـ 
العمليات التي توجب العقم فالأحوط وجوباً تركها. وكذا العمليات 
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التي تمنع الحمل مؤقتاً إذا لم يأذن الزوج.
ب ـكـما لا بأس بوضع اللولب إذا لم يعلم بأنه يقتل النطفة بعد 

انعقادها، لكن الأحوط وجوباً اشتراط رضي الزوج به.
جــ ـكما لا بـأس بوصف حبوب منع الحمـل وإن لم يحرز رضا 
الزوج. نعم الأحوط وجوباً للزوجة أن لا تسـتعمل الحبوب المذكورة 

إلا برضا الزوج.
د ـإذا اسـتلزمت العمليات أو وضع اللولب كشـف العورة أو 
لمسـها فاللازم الاقتصار على صورة حاجة المرأة لكشـفها، إما من أجل 

مراجعة طبية، أو لحاجتها لمنع الحمل وإن لم يبلغ الأمر الضرر.
مـا حكم الأموال التـي نحصل عليها  ٣ ـ 

نتيجة إجراء مثل هذه العمليات؟
ج ـ تحـل الاجـرة والأمـوال المأخـوذة في المـوارد التي يحـل فيها 

العمل، وتحرم في الموارد التي يحرم فيها العمل.
س ٦٠ ـ كثـر في الآونـة الأخـيرة اسـتعمال 

اللولب، فما هو الحكم الشرعي له ؟
 ج ـ إذا لم يعلـم بأن اللولـب يقتل النطفة بعد انعقادها فهو جائز 
في نفسـه إلا أنـه حيث كان وضعه يسـتلزم كشـف العورة ولمسـها من 
قبـل الدكتورة فلا يجـوز الإقدام عليـه إلا مع الاضطـرار إلى ذلك، أو 
يتم وضعه في أثناء مراجعة اعتيادية للدكتورة بحيث لا يكون المحذور 
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المذكور من أجل وضع اللولب. وإنما من أجل المراجعة الاعتيادية.
س ٦١ـ هـل يجـوز اسـتعمال مانـع الحمـل 
المسـمى باللولـب ولو اسـتعمل لفـترة طويلة (٥، 
٦) سـنوات وأحـدث بعـض التغـيرات في الدورة 
الشـهرية، إذ حصلـت إفرازات لونهـا جوزي قبل 
الـدورة وبعدهـا بثلاثـة أيام ثـم تنقطـع، وتحصل 
تغمـس القطنة ـفي  افـرازات دمويـة متوسـطة ـ 
بعـض الأحيان، في الصلاة وغيرهـا. ما حكم هذه 

الحالات؟
ج ـ لا بـأس باسـتعمال اللولـب إذا لم يعلم بكونـه يقتل البويضة 
بعـد التلقيح. وأما الإفرازات فإذا صدق عليها الدم جرى عليها حكم 
الحيض والاسـتحاضة بالـشروط المقررة للحيض والاسـتحاضة، ولا 
مجـال لتفصيلهـا في هذه العجالـة، بل يرجع فيهـا لرسـالتنا العملية أو 

السؤال الشفهي.
س٦٢ـ هـل يجوز عقد بيـت الرحم إذا كان 

الزوجان لا يريدان الإنجاب؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك إذا كان موجباً للعقم الدائم، وإن 

كان موجباً لمنع الحمل موقتاً فلا بأس به.
س ٦٣ ـ مـا حكـم اسـتعمال الأدويـة (ابر، 
شراب، حبـوب) المانعـة للحمـل بـرضى الطرفين 
أو عدمـه، وهل يسـمح لـذوي الأعـذار الشرعية 
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كالمرض ونحوه؟
ج ـ يجوز استعمال ذلك إلا أن يؤدي إلى ضرر بليغ بالصحة. نعم 
مع عدم الضرورة الصحية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج بذلك.
س ٦٤ ـ هل يجوز للمرأة اسـتخدام حبوب 

مانع الحمل أو ما شبه ذلك مثل زرق الأبر؟
ج ـ نعم يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك مضراً بها ضرراً شديداً.

لمنـع  اللولـب  اسـتخدام  كان  إذا  ـ   ٦٥ س 
الحمل أفضل لبعض النسـاء فهل يجوز إذا اسـتلزم 

فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة؟
ج ـ يتوقـف ذلك على الحاجة لمنع الحمل، ولزوم الضرر المعتد به 
مـن بقية موانع الحمـل، بمرتبة يلزم الحرج من عدم اسـتعمال اللولب. 

وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة.
هـذا إذا كان اسـتعمال اللولـب في نفسـه حلالاً لعـدم العلم بأنه 

يوجب قتل النطفة بعد انعقادها.
منـع  وسـائل  اسـتخدام  كان  إذا  ـ   ٦٦ س 
الحمل غير أمينة، أو ذات عوارض جانبية فهل يحق 

للمرأة اختيار اللولب في هذه الحالة؟
ج ـ يجوز اختيار اللولب وفق الشروط المتقدمة في جواب السؤال 

السابق.
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س ٦٧ـ تـأتي بعـض النسـاء إلى المستشـفى 
في  رغبتهـا  لعـدم  الرحـم  ربـط  عمليـة  لإجـراء 
الإنجـاب، علـماً بأنهـا لا تشـتكي مـن أي مـرض 

يعرض حياتها للخطر:
أ ـ ما الحكم بالنسبة للمرأة؟

ب ـ ما الحكم بالنسبة للمشاركين في العملية 
من الرجال والنساء؟

ج ـ إذا كانـت عمليـة الربـط المذكورة تـؤدي إلى منع الرحم من 
الانجـاب كلياً بحيـث لا يمكن إعادتـه إلى حالتـه الطبيعية فالاحوط 
وجوبـاً تركها. إلا مع حاجة المريضـة لها صحياً كما أن الأحوط وجوباً 

عدم قيام الطبيبة والممرضين بها إلا في الحالة المذكورة.
وأمـا إذا كان يمكن إعـادة الرحم إلى حالته الطبيعية بعملية ثانية 
فيجـوز القيـام بالعملية المذكـورة للمرأة نفسـها ولمن يقـوم بالعملية. 
ولكـن لابـد من تجنب إيقاعها بوجه يؤدي إلى لمـس بدن المرأة أو النظر 
إليـه مـن قبل الرجـل الأجنبـي، فإنه لا يحل ذلـك إلا مع حاجـة المرأة 

للعملية وتوقف العملية على الأمر المذكور.
س ٦٨ ـ ما حكم العملية التي تسمى بـ(عقد 
الرحم) لإيقاف الانجاب؟ وإذا أمر الزوج بها فهل 
تجب إطاعتـه أم لا وإن كان هناك ضرر يترتب على 
عـدم الطاعة؟ وإذا تمـت العملية فهل هناك حل أو 
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تكفير بعد الندم؟ وما حكم اللولب كذلك؟
ج ـ الأحـوط وجوبـاً عدم القيـام بعملية عقد الرحـم المؤدية إلى 
عدم القدرة على الانجاب حتى في المسـتقبل، ولا تجب طاعة الزوج لو 

أمر بها. ومع القيام بها لا يترتب عليه إلا الاستغفار والتوبة.
وأما اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة، ولكنه 
حيـث يوجب كشـف العـورة وملامسـتها من قبـل الطبيبـة فلا يجوز 

الإقدام عليه إلا مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به.
س ٦٩ـ هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع 
الحمـل مـن دون إذن زوجهـا؟ وهـل يجـوز لها أن 

تخفي عليه ذلك؟
ج ـ لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوباً استئذانه. إلا أن تخشى 

الضرر من الحمل، فلا يجب عليها استئذانه، بل يجوز أن تخفيه.
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
نعرض على سـماحتكم حالات الإجهاض، 

ونرجو بيان مدى شرعيتها.
حـالات  المتخصصـون  الأطبـاء  يقسـم 

الإجهاض إلى قسمين:
أولاً: الإجهاض القسري، وهو على نوعين:

أ ـ إجهاض قسري لأسباب مرضية، تصيب 
المـرأة الحامـل التي يـخشـى منها عـلى حياتها، فيما 
إذا اسـتمر الحمـل إلى نهايتـه، مثلاً أمـراض الجهاز 
التناسـلي، وأمراض الرحم المختلفة (الفايروسـية، 
والمكروبية) وكذلك أمراض الغدة النخامية والغدة 

الدرقية، وغيرها.
ب ـ إجهـاض قسري لأسـباب طبية، حيث 
أن هناك أمراضاً يخشـى منها على حياة المرأة الحامل 
في حالة استمرار الحمل إلى نهايته، وذلك إذا كانت 
مصابة بواحد منها، مثلاً أمراض القلب والشرايين 
وأمراض الكلى، وأمراض الرئتين، وما إلى ذلك مما 
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يقرره المتخصصون.
(وثانيـاً): الإجهـاض المتعمّـد أو الطوعي، 
يعـزى هـذا النـوع مـن الإجهـاض إلى الأسـباب 

الآتية:
أ ـ الحمـل غير الشرعي، للتخلص من العار 

والفضيحة.
الأولاد  مـن  عـدد  للأبويـن  كان  إذا  ـ  ب 
ولا يرغبـان بـولادات أخـرى وبخاصـة إذا كانت 

الولادات متقاربة لما يلاقيان من أتعاب.
جــ ـ بسـبب الوضـع الاقتصـادي المتـدني 

للعائلة.
هذه هـي حـالات الإجهـاض المختلفة، فما 
هـو موقف الشرع الأقدس من كل حالة من خلال 

الأسئلة الآتية:
في أية حالة من الحالات المذكورة  س ٧٠ ـ 
أعلاه يكون الإجهاض مباحاً أو محرماً أو مكروهاً؟
ج ـ يحـرم الإجهـاض في جميـع الحـالات المذكـورة إلا في حالـة 
واحـدة، وذلك بـأن تتوقف حياة الأم على الإجهـاض، حيث يكون في 
بقاء الحمل موتها أو موت الحمل معاً، فيجب حفظها بالإجهاض بعد 

أن كان الجنين ميتاً على كل حال.
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نعـم لابد في هـذه الصورة من التأكد من تعـذر حفظهما معاً ولو 
ببعـض الاسـعافات والعلاجات، لأن مسـؤولية قتـل النفس عظيمة، 

فلابد في الإقدام عليها من التأكد من تحقق الضرورة الملزمة بذلك.
في أي طـور مـن أطـوار الجنـين  س ٧١ ـ 

تكون الحرمة أو الإباحة أو الكراهة؟
ج ـ يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، ولا يفرق بين الأطوار 

في ثبوت الحرمة الشديدة، وفي ثبوت الكفارة بذلك.
إذا كان الإجهاض المتعمّد محرماً،  س ٧٢ ـ 
فهـل يحرم هذا النوع أيضاً، إذا تـم قبل نفخ الروح 
في الجنين، علماً أن الأطباء المتخصصين حددوا مدة 
نفـخ الـروح بـ(أربعـين ليلة) ابتـداءً مـن التلقيح، 
وهـي مدة مكـوث النطفة في الرحـم وبعدها تدبُّ 

الروح في الجنين؟
ج ـ نعـم يحـرم الإجهـاض حتى قبـل نفخ الـروح. وفي صحيح 
إسحاق بن عمار: ((قلت لأبي الحسنg [يعني: الإمام الكاظم]: المرأة 
تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال: لا. فقلت: إنما هو 
نطفـة. فقـال: إن أول ما يخلق نطفـة))(١)، ولا ينبغي التسـاهل في هذا 

المحرم العظيم. 
س ٧٣ـ  هل هناك موارد يجوز فيها الإجهاض؟

١ ـوسائل الشيعة ج ـ ١٩ ص: ١٥. 
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ج ـ لا يجـوز الإجهـاض إلا إذا توقفـت عليـه حيـاة الأم بحيث 
يـدور الأمر بين الإجهاض وموت الأم مـع جنينها. وكذا إذا دار الأمر 

بين حياة الأم وحياته في مورد يعلم بأهمية حياتها.
س ٧٤ـ هـل يجوز للمرأة المغتصبة إجهاض 

الجنين؟
ج ـ لا يجـوز إجهـاض الجنـين حتى لو كانت مغتصبـة، لأنه من 

قتل النفس المحرمة.
س٧٥ـ حملـت امـرأة حملاً وبلـغ عمره (٦) 
أشـهر وقد ثبت بالتشـخيص الشـعاعي أنه مشـوه 
الخلقـة تمامـاً ويقـول الأطبـاء أنـه بمجـرد ولادته 
يمـوت، وهو ما دام حملاً في رحم أمه يسـبب بقاؤه 
تكـون مياه غير طبيعيـة في بطنها، وقد ثبت طبياً أن 
ذلـك خطر على سـلامة الأم، ففي هـذه الحالة هل 

يجب إجهاضه شرعاً أم لا؟
ج ـ إذا ثبت أنه يموت عند الولادة فحياة أمه مقدمة على حياته.

س ٧٦ـ رجل رزق ولد مشوه الخلقة لتخلف 
عقله وتقرح جسده كله، وبعد عرضه على الطبيب 
المختـص نفى أن يكـون له علاج وعـزى ذلك إلى 
عامـل وراثـي وحـذر الأب والأم مـن الإنجاب. 
وبعـد مرور عشر سـنوات عـلى هذا الطفـل عانوا 
معانـاة لا يمكـن وصفهـا أقلها هو تبديل ملابسـه 
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كلهـا خلال أربع وعشرين سـاعة لتلوثهـا بالدماء 
والمواد التقرحية، ثم حملت المرأة مع شدة تمنعها من 
الحمل وبعـد عرضها على الطبيـب احتمل احتمالاً 
قويـاً بأن الحمـل مصاب بعين ما أصيـب به الطفل 
المذكـور، فهـل يجوز لهـما ـالأب والأم ـإسـقاط 

الحمل ومنعه؟
ج ـ لا يجوز إسـقاط الطفـل المذكور، وهذه المعانـاة من الابتلاء 

الذي يزيد في الحسنات أو يكفر عن السيئات إن شاء االله تعالى.
س ٧٧ـ بعد تشـخيص الطبيب الأخصائي 
لامرأة حامل وتأكد لديه بواسـطة الكشـف بجهاز 
(السـونار) أن الجنـين الذي هو بعمر خمسـة أشـهر 
مشـوّه ويوصي بإسـقاطه. هـل جائز شرعـاً إجراء 
عملية الإسقاط (الإجهاض) في هذه الحالة؟
ج ـ لا يجوز ذلك، بل هو من قتل النفس المحترمة البريئة.

يوضـع  س٧٨ـ في حالـة الإجهـاض (قـد 
الجنين) الميت في زجاجة، وهناك مسائل:

١ـ ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج ـ إذا كان قـد ولجتـه الـروح فهـو نجس. بل الأحـوط وجوباً 

اجراء حكم النجس عليه مطلقاً.
٢ـ مـا حكم مسـه مـن حيث لزوم الغسـل 

وعدمه؟
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ج ـ يجب الغسل بمسه إذا كان قد ولجته الروح، ولا يجب في غير 
ذلك.

٣ـ هل يجـب دفنه أو لا، ومن هو المسـؤول 
عـن ذلـك؟ ومـا هـو التكليـف الملقى عـلى عاتق 

الطبيب تجاه ذلك؟
ج ـ يجـب دفنـه إذا كان محكوماً بالإسـلام، والوجـوب المذكور 

كفائي ولابد من وقوعه بإذن الولي، كسائر الموتى.










الطبيـة يتـدرب  العلـوم  كليـة  في  ٧٩ ـ  س 
الطـلاب مـن الناحيـة التشريحيـة عـلى جثـث غير 

إسلامية تجلب من الدول الأجنبية؟
أ ـ ما حكم تشريح هذه الجثث؟

ب ـ هـل يجـب الغسـل عـلى من مـس هذه 
من نظر  الجثـث أثناء عمليـة التشريح؟ وما حكم ـ

إلى عملية التشريح؟
ج ـ يجـوز تشريح الجثث المذكورة إذا كانت لغير المسـلمين. كما 

يجوز النظر إلى عملية التشريح، ويجب غسل المس بسبب مسها.
س ٨٠ ـ هل يجوز اسـتعمال جسـد الميت في 

التشريح لغرض الدراسة؟
ج ـ يحرم تشريح جسـد الميت المسلم حتى لغرض الدراسة. وأما 

غير المسلم فيجوز ذلك فيه.
س ٨١ ـ هـل يجب الغسـل عنـد مس عضو 
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ميت أثناء عملية التشريح؟ أرجو توضيح ذلك؟
ج ـ إذا كان العضو الممسـوس يحتوي على العظم فاللازم الغسل 
بمسـه وإلا فلا يجب. هذا إذا كان الممسـوس منفصلاً عن الجثة أما مع 

اتصاله بها فيجب غسل المس مطلقاً.
س ٨٢ ـ إني طبيـب أخصائـي وعملي يحتاج 
إلى لمـس جمجمة الميت باسـتمرار، وهنـا يتعذر علي 
ارتـداء الكفـوف وذلـك لأنهـا تمنـع عنـي حاسـة 
أن  العلـم  مـع  مهـم  مبـاشرة  واللمـس  اللمـس، 
الجماجم المتوفرة لدينا أغلبها أجنبية أو لموتى أشـك 
في غسـولها (غسـل الميـت)، ويتعـذر عليَّ الغسـل 
باسـتمرار. فهل يجوز لمسها دون الغسل أو أستطيع 
أن أغسـلها بنفسي (غسل الميت) كي تصبح طاهرة 

أم ماذا أفعل؟
ج ـ إذا كانت الجمجمة لمسلم لم يجز استخدامها لغرض الدراسة 

والتجربة، بل يجب دفنها.
. وأما إذا كانت لكافر لم يجب الغسل بمسها إذا كانت عظماً مجرداً
س ٨٣ ـ كـما إنني بحاجـة إلى اقتناء جمجمة 
للدراسـة عليهـا خـارج المستشـفى، فهـل يجوز أن 
أتملـك واحدة، بأن أشـتريها من السـوق؟ وبعنوان 

أي شيء تكون هذه المعاملة إن صحت؟
ج ـ إذا كانت للمسـلم لم يجز التعامـل عليها، ووجب دفنها بعد 
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لفها في خرقة على الأحوط وجوباً. 
وأما إذا كانت لكافر فلا بأس بالتصرف فيها وشرائها.

س ٨٤ ـ هـل يجوز تشريح الميت المسـلم إذا 
وافق أولياؤه؟

ج ـ لا يجوز ذلك.
س ٨٥ ـ في بعـض الـدول تشرح جثة الميت 
بعـد موافقـة الـولي وتوقيعـه وإذا لم يوقع لا تسـلم 
الجثة بل تبقى في البرادات، فهل يجوز له التوقيع أو 

لا وتبقى الجثة بدون دفن؟
ج ـ إذا تعـذر الدفـن بدون تشريح ولم يجـد الانتظار جاز التوقيع 

من قبل الولي على التشريح.
س ٨٦ ـ هـل يجـوز تشريـح الجثـة لغـرض 
معرفة سبب الوفاة؟ وهناك فرق بين تشريح المسلم 

والكافر؟
ج ـ لا يجوز تشريح المسلم لذلك، احتراماً له.

س ٨٧ ـ لـو توقـف حفظ حياة مسـلم على 
تشريح بدن ميت مسـلم ولم يمكن تشريح بدن غير 
المسـلم ولا مشكوك الإسلام، ولم يكن هناك طريق 

آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
ج ـ نعـم يجـوز، بل يجب. نعـم تثبت دية الميت عـلى المباشر على 
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الأحوط وجوباً.
س ٨٨ ـ هـل يجـوز قطع عضو مـن أعضاء 

إنسان حي للتشريح إذا رضي به؟
ج ـ لا يجـوز ذلـك على الأحـوط وجوباً إلا مـع توقف مصلحة 

مهمة عليه.
س ٨٩  ـ هـل يجـوز درس الطب التشريحي 
حيث يتعلم الطالب هناك تشريح جسـد الانسـان 
ومنه الاعضاء التناسلية حيث يتم النظر الى اعضاء 
الميـت الجنسـية و لمسـها وكل ذلـك تمهيـدا للعمل 

كطبيب في المستقبل ولكم الاجر
ج ـ لا يجوز ذلك إذا كان الميت مسـلماً إلا إذا كان المتعلم يتوقف 
تعلمه على ذلك وكان في تعلمه إنقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل. ولا 
يخفاك أن اللازم تطبيق هذا الحكم الشرعي بدقة من دون تسرع في أخذ 
جانـب الحـل لأن الأمر خطير جداً لأنـه متعلق بحق مـن لا يمكنه أن 

يدافع عن نفسه.
س  ٩٠ ـ سـؤالي هنـا حـول مـادة التشريح 
المعطـاه الى طـلاب المرحلتـين الاولى والثانية لطلبة 
كليات الطب والتي تتطلب اعطاء دروس عملية في 
التشريح العياني لجسم الانسان، ومما يؤسف له ان ما 
هو موجود من جثث في مشـارح الكليات العراقية 
وبشـكل عـام تعـود لمجهـولي الهوية والمسـتحصل 
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عـلى جثثهم مـن المستشـفيات العراقيـة او من دور 
العجـزة في البلد( وكـما يذكر ذالـك القائمون على 
عمليـة اسـتحصال وتحنيـط الجثث) وقـد يكونون 
مـن المسـلمين ولكننا نجهل ذالك عـلى وجه الدقة 
ومـن جهة اخرى لايوجد بديـل في الوقت الراهن 
عن استخدام تلك الجثث لغرض التعليم فهل يبرء 
الجهل بهوية الجثة عن حرمة تشريح جسـد المسلم؟ 
وان لم يتوفـر البديل عن هـذا التشريح فما هي نظرة 
سـماحتكم للاليـة اعطـاء دروس التشريـح العملي 
لطلبـة كليات الطـب اخذين بنظر الاعتبـار ما هو 
مشـترط من تعلم الطالب للتشريح الدقيق لجسـم 
الانسـان لاسـتيفاءه متطلبات الحصول على شهادة 
البكلوريوس في الطب والجراحة سـالين المولى جل 

شانه ان يديم عليكم حفظه ورعايته
ج ـ لا يجوز التشريح في الحالة المذكورة.

س ٩١ ـ مـا هو حكم من يقوم بتشريح جثة 
ميـت وذلـك لغرض تدريـس طلاب كليـة الطب 
وليس لغرض آخر؟ سواء كانت الجثة عائدة لمسلم 
من دار العجزة او كونها (أي الجثة) لغير مسلم؟

وفي حال كون المشرح هو استاذ المادة والامر 
مفـروض عليه ومضطر الى ذلـك ولا مجال لرفض 

العملية، فهل هناك رخصة خاصة له؟!
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ج ـ لا يجوز تشريح جثة المسلم من أستاذ المادة وغيره.
س ٩٢/أ ـ ما هو حكم من يقوم بمسـاعدة 
الطبيب المشرح في عملية التشريح أي أنه فقط يقوم 
بالمسـاعدة دون المبـاشرة بنفسـه بعمليـة التشريـح 
وكذلك كون الجثة المشرحة لميت من دار العجزة؟

ج ـ لا  تجوز له المساعدة إذا استلزم التصرف بجثة المسلم بلمس 
ونحوه.

ب ـ مـا هو حكم من يقـوم بتدريس طلاب 
كلية الطب على جثة مشرحة وجاهزة دون المشاركة 
بعمليـة التشريـح فهل يجوز له أن يمسـك أعضاؤه 

موضحاً جسم الانسان التشريحي؟
ج ـ يظهر الجواب عنه مما سبق.

س ٩٣ ـ هـل هنـاك فـرق بين تشريـح جثة 
المسلم أو غير المسلم؟

ج ـ لا يجوز تشريح جثة المسلم ويجوز ذلك في تشريح جثة الكافر.
س ٩٤ ـ مـا هـو حكم لمس او مسـك عظام 
الميـت لغـرض الدراسـة عليهـا وهـل يجـب علينا 
الغسـل؟ حيـث ان العظام قد تكون لمسـلم أو غير 
مسلم؟ ولا نعلم هل تم غسله (غسل الميت) أم لا؟
ج ـ  لا يجب الغسـل بمـس العظم الخالي من اللحم أو المشـتمل 
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على قليل منه ولا فرق بين عظم الكافر والمسلم. 
أما التصرف في العظم لغير الدفن فهو محرم.

س ٩٥ ـ مـا هـو حكـم تشريـح جثـة الميت 
وذلك لغرض كشـف سـبب الوفاة أي في حالات 
الطـب العـدلي؟ وهـل هنـاك فـرق في كـون الجثة 
لمسـلم أم لغير مسـلم؟ واذا كان الجواب (لا يجوز) 
فهـل الواجب عليه ترك المهنـة التي اختص فيها أو 
يسـتطيع السفر الى دولة غير مسلمة لغرض ممارسة 
المهنة في حال جاز تشريح الميت غير المسـلم خاصة 
وان دراسـة الطب العـدلي تطلب منه الوقت والمال 

حتى حصل على هذه الشهادة؟
ج ـ  لا يجوز تشريح جثة المسلم كما سبق، وحينئذٍ إذا امكن تعلم 

المهنة على غير المسلم فلا بأس بها.
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س ٩٦ـ في حالـة احتيـاج مريـض لا يرجى 
بـرؤه إلى جهـاز التنفـس الصناعـي بحيـث يكون 
اسـتمرارية نبـض القلـب متوقفة على هـذا الجهاز 
وعـلى عقاقير تزيـد في الضغط ودقـات القلب، كما 
أنه وصل إلى حالة ما يعبر عنها بـ(الموت الدماغي) 
فـلا إحسـاس ولا حركة تصـدر منـه، وتأكد ذلك 
بالتخطيـط الدماغـي الـذي أظهـر أنـه لا توجـد 
ومضـات كهربائيـة تصدر مـن الدمـاغ. ففي هذه 
الحالة هل يجوز إيقاف الأجهزة والعقاقير عنه؟

ج ـ إذا كانـت الأجهـزة والإسـعافات هي المبقيـة لحركة القلب 
وجريـان الـدورة الدموية جاز قطعها، وإذا كانت مسـاعدة على بقائها 
مع وجود بقية للحياة الذاتية فلا يجوز قطعها، ومع الشك في تشخيص 

إحدى الحالتين يبنى على الثانية.
س ٩٧ ـ وكـذا الحال إذ ـاسـتمرار العلاج 
تكاليـف باهضـة ـ لا يسـتطيع  يكـون مكلفـاً ـ 
الورثـة تحمـل أعبائهـا، علما بـأن هـذه الحالات لا 
يرجـى منها أن تتحسـن أو يكتب لها الاسـتمرارية 
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في الحيـاة بحسـب خبرة الأطبـاء. فهل يجـوز عدم 
مبـاشرة العـلاج بالأجهـزة والعقاقـير، لأنـه لـن 

يستفيد المريض إلا أن تطول معاناته وذويه؟ 
ج ـ في الحالة الأولى من الحالتين المتقدمتين لا يجب الاسـتمرار في 

العلاج حتى لو لم يكن مجحفاً بمال المريض أو بمال أهله. 
وفي الحالة الثانية يجب الاستمرار فيه حتى لو كان مجحفاً بهم. بل 

لو عجزوا وجب على الناس كفاية التعاون على استمرار العلاج.
س ٩٨ ـ إذا تواجـد جهـاز واحـد للتنفـس 
الصناعـي واسـتخدم لمريـض لا يرجى بـرؤه وقد 
وصل إلى حالة المـوت الدماغي، ثم احتاج مريض 
أخر يرجى له الشـفاء والـبرء وكانت حياته متوقفة 
على استخدام جهاز التنفس، فهل يجوز في هذه الحالة 
أن نأخذ الجهاز من الميت دماغياً إلى المريض الأخر؟

ج ـ نعم يجوز، بل يجب مع كون المريض الثاني محترم الدم.
س ٩٩ ـ هـل نسـتطيع أن نجـري أحـكام 
الميت على المريـض الذي لا يرجى برؤه وقد وصل 
إلى مرحلة الموت الدماغي ـ حيث لا إحسـاس ولا 
حركة ولا قدرة على التنفس ـ واستمرت هذه الحالة 
أكثـر من ثلاثة أيـام وأكد التخطيـط الدماغي عدم 
وجود أي ومضات كهربائية تدل على وجود حياة. 
وكذا أكد هذه الحالة فحص أكثر من طبيب مسلم؟
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ج ـ في الحالـة الأولى يحكـم بموت الشـخص، وفي الحالـة الثانية 
يحكـم بحياتـه. ولابد في البناء عـلى الحالة الأولى من العلـم بها ولو من 

طريق قول الأطباء.
س ١٠٠ ـ في حالـة المـوت الدماغـي وكان 
المريـض تحـت أجهزة الانعـاش الرئـوي والقلبي، 
فهل يجـوز فصل الأجهزة عنه مع العلم أن القانون 

يوجب ذلك؟ وما الحكم بالنسبة للطبيب؟
ج ـ إذا كانـت أجهـزة الانعاش هي التي تحـرك أجهزة البدن من 
دون أن تكون لها قابلية استمرار الحياة فيجوز فصل الأجهزة المذكورة. 
وامـا إذا كانـت أجهـزة البـدن تحمل شـيئاً مـن بقايا الحيـاة و الأجهزة 

تساعدها على استمرار الحياة فيحرم فصل الأجهزة. 
وقد طرحنا المسـألة المذكـورة مع بعض أهـل الاختصاص فأقرّ 

الاحتمال الأول في مفروض السؤال.
س ١٠١ـ بالنسـبة للميت دماغياً، هل يجوز 
التبرع بأعضائه لمرضى في أشـدّ الحاجة إليها وذلك 

في الحالات التالية:
أ ـ إذا مات الشخص دماغياً وأراد ذلك   
قبـل موته وكتب ذلك بخط يده، سـواء رضي أهله 

أم رفضوا؟
ب ـ إذا أراد ذلـك أهـل الميـت بقصـد   
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الكسـب المادي، ولن يعلم ما إذا كان الميت دماغياً 
راضياً بذلك أم لا؟

جـ ـ في حالة تصرف الطبيب بذلك دون   
علم أهل الميت؟

ج ـ لايجـوز نقـل الأعضاء مـن الميت المسـلم إلى الحـي حتى لو 
أوصى بذلك، إلا إذا توقف عليها حياة المسـلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج 

إلى وصية الميت ولا إلى رضا أهله.
نعم إذا أمكن سدّ الحاجة بالأخذ من شخصين أحدهما قد أوصى 

أو رضي أهله والآخر ليس كذلك فالأحوط وجوباً ترجيح الأول. 
وشـخّص  مريـض  جـاء  إذا  ـ  ١٠٢ /أ  س 
الطبيـب أنـه مأيـوس مـن حياتـه فهـل يجـب على 
الطبيـب وضـع الأجهـزة عليه التـي لا أثـر لها إلا 

إطالة بقائه أياماً؟
ج ـ نعـم يجب وضـع الأجهـزة إلا إذا كانت حياتـه الحقيقية قد 
انتهت ولم تكن فائدة الأجهزة إلا الحياة الصورية باستمرار تحرك بعض 

أجهزة البدن.
ب ـ على فرض وجوب وضع الأجهزة عليه 
فلو كان مزاحم وهو مريض غير مأيوس من حياته 

فأيهما يقدم؟
ج ـ  مع التزاحم، تقدم حياة من لم يكن ميئوساً من حياته.
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جــ ـ اذا وضع الجهاز عـلى المريض المأيوس 
مـن حياته فهل يجوز رفـع الجهاز من أنه تارة يكون 
رفـع الجهـاز موجبـاً للتعجيـل بموتـه وأحيانـاً لا 
يترتب على رفع الجهاز سـوى رجوعه لحالته الأولى 

وما يقتضيه طبع مرضه؟
ج ـ  في الحالـة الأولى، لا يجـوز رفـع الأجهـزة وفي الحالـة الثانية 
يجوز رفـع الأجهزة إلا إذا كان رجوعه لحالته الطبيعية السـابقة موجباً 

لتعجيل موته.
س ١٠٣ ـ اذا وجـد مريض غير مأيوس من 
حياته فهـل يجوز رفع الجهاز عـن المريض المأيوس 
منـه ووضعه على من هو محتاج له فعلاً لحفظ حياته 
مع أنه لا يترتب على رفع الجهاز عن المأيوس منه إلا 
رجوعه لحالته الطبيعية السابقة على وضع الجهاز؟

ج ـ يجب تقديم من هو محتاج فعلاً لحفظ حياته.
س ١٠٤ ـ لـو أصيـب أحـد المؤمنـين بأحد 
الأمـراض المزمنـة( مثل الأيدز أو سرطـان الدم أو 
ما شـابه) ودوائه بتر أحـد أعضائه. علما إذا بتر هذا 
العضو سـيعيش٤٥ يوما مثلا وإذا لم يبتر سـيعيش 
١٥يومـاً. فهـل يجـوز للمريـض أن يمتنـع عن بتر 
العضـو؟ وهـل يعتبر هـذا مرض المـوت؟ علما أن 
المدة تختلف من مريض إلى آخر فقد تكون سنة وقد 

يكون شهر وقد تمتد إلى ٥سنوات؟
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ج ـ  إذا كانـت المدة قليلة غير معتد بها بحيث لا يصدق الشـفاء 
ولا تقليل المرض فلا يجب اما إذا طالت المدة بحيث يحتمل تحقق الشفاء 

ولو من خلال احتمال اكتشاف علاج ونحوه وجب البتر.
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س ١٠٥ ـ هل يجـوز أخذ عضو من أعضاء 
الميـت لزرعه وإنقاذ إنسـان مؤمن بـه؟ وهل هناك 
فـرق بـين إذنـه ووصيته بذلـك قبل وفاتـه أو عدم 

إذنه؟
ج ـ إذا انحصر الأمر بالميت المذكور جاز الأخذ منه سواءً أوصى 

أم لا، وسواءً رضي وليه أم لا. نعم يستحق الدية بذلك.
س ١٠٦ ـ هـل يجوز قطع عضو من أعضاء 
الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، 

مع تسليم الدية؟
ج ـ يحرم ذلك، إلا أن تتوقف حياة المسلم على العضو المذكور.

س ١٠٧ ـ وفي الفـرض إذا قطـع وارتكـب 
هذا المحرم هل يجوز الإلحاق بعده؟

ج ـ لا يجوز، بل يجب دفنه مع الميت.
س ١٠٨ ـ هل يجوز مع الإيصاء من الميت؟ 
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وهل على القاطع الدية؟
ج ـ لا يخلـو عـن إشـكال، والأحـوط وجوباً عـدم الإقدام على 

ذلك.
س ١٠٩ ـ وفي الفـرض إذا التحـق والتحم 
ببـدن الحي هل يصبح جزءاً منـه، وإذا كان العضو 
من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟

ج ـ إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه 
حكمه.

نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعدّ فيها 
جـزءاً من بدن الحـي عرفاً كما ذكرنا ذلك في المسـألة(٣٩٣) من كتاب 

الطهارة من رسالتنا (منهاج الصالحين).
س ١١٠ ـ هل يجوز التبرع بالكلية؟

ج ـ نعم يجوز لإنقاذ المؤمن إذا لم يتعرض المأخوذ منه للخطر.
س ١١١ ـ هـل تجـوز زراعـة كبـد خنزيـر 

للمسلم؟
 ج ـ نعـم يجـوز مع الحاجة بحيث لا يمكـن الاكتفاء عنه بطاهر 
العـين قبـل أن يصير مـن أجزائـه عرفاً كما يظهـر مما ذكرناه في المسـألة 

(٤٠٩) من كتاب الطهارة من رسالتنا (منهاج الصالحين).
س١١٢ ـ هل يجوز بيع الدم إذا كان المشتري 
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يستفيد منه؟
ج ـ نعـم يجـوز بيعـه إذا كانت له فائـدة محللة ومنهـا التزريق في 

وريد من يحتاج إليه.
س ١١٣ ـ هـل يجـوز بيـع بويضـات المرأة 

لأجل الاستفادة منها في تجارب طبية؟
ج ـ نعـم يجوز. لكن يحرم عليها كشـف العـورة إذا توقفت عليه 

أخذ البويضات.
س ١١٤ ـ هـل يجوز بيـع الأعضاء، خاصة 

بالنسبة للفقير المحتاج للمال؟
ج ـ الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء، خصوصاً ما كان معرضاً 
لأن تتوقف عليه حياة الانسـان ـكالكلية ـبل إذا خشي الضرر بقلعه 

ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام.
س١١٥ـ هـل يجـوز أخـذ الأمـوال بعنوان 
الهبة والهدية من الناس الذين يتاجرون ببيع وشراء 
بعض أجزاء جسم الانسان مثل (الكلية وغيرها).

ج ـ لا بأس بأخذ المال منهم.
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وقـد حـدّد الأطباء طـرق العدوى الرئيسـة 

لمرض الأيدز بما يأتي:
أ ـ طريق الاتصـال الجنسي بين أفراد الجنس 
الواحـد أو الجنسـين، وهـذا يمثـل أخطـر الطـرق 
وأكثرهـا شـيوعاً، وتصل نسـبة الإصابـة عن هذا 

الطريق إلى ٨٠%.
ب ـ الدخـول إلى الـدم سـواء كان ينقلـه أم 
بالحقـن بالابـر، وبخاصة المخـدرات، أم بالجروح 
العمليـات  وحتـى  الأعضـاء،  وزراعـة  النافـذة، 

الجراحية، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً.
جــ ـ  عن طريق الأم المصابة إلى جنينها إما 

أثناء لحمل وإما أثناء الولادة.
وتشـير الإحصائيات إلى أن جميع دول العالم 
بها إصابات، وأنه لا يوجد شـعب محصّن ضد هذا 
المـرض، كما أن أعـداد المصابين في زيادة مسـتمرة، 
مضاعفـات  مـن  أن  كـما  الذكـور،  بـين  معظمهـا 



...............................فقه الاستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية  ١١٢

الإصابـة بمرض الأيدز انتشـار كثير من الأمراض 
التي كان العالم على وشـك التخلص منها كحالات 

السلّ الرئوي. 
ونعرض أمام سماحتكم الاستفتاءات التالية 

راجين بيان الحكم الشرعي فيها:
المصـاب  عـزل  حكـم  هـو  مـا  ١١٦ـ  س 
بالأيـدز؟ فهـل يجـب عليـه أن يعزل نفسـه؟ وهل 

يجب على أهله عزله؟
ج ـ لا يجـب العزل إلا بالمقدار الذي يتوقف عليه تجنب العدوى 

وعدم انتقال المرض.
س ١١٧ـ ما هو حكم تعمّد نقل العدوى؟

ج ـ يحرم نقل العدوى.
س ١١٨ـ هـل يجـوز للمصـاب بالأيدز أن 

يتزوج من السليم؟
ج ـ يجوز الزواج ولكن المباشرة الجنسـية محرمة إذا كانت موجبة 

للعدوى.
س ١١٩ـ مـا حكـم زواج حامـلي فايروس 

الأيدز من بعضهم؟
ج ـ الزواج جائز والممارسـة الجنسية أيضاً جائزة، إلا أن تزيد من 

ضرر المرض زيادة بالغة الأهمية.



١١٣ ....................................................................... مرض الإيدز 

س ١٢٠ـ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة 
للمصاب بمرض الأيـدز؟ وهل يحق لغير المصاب 
بالأيـدز أن يمتنـع عـن المعـاشرة لأنها مـن الطرق 

الرئيسة للعدوى؟
ج ـ نعـم يحق. لكـن ينبغي الاهتـمام بالجانب النفـسي للمريض 

وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.
س ١٢١ـ ما حكم حقّ السليم من الزوجين 

في طلب الفرقة؟
ج ـ من حق الزوج أن يطلق زوجته المصابة وغير المصابة، كما أن 
للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى 

لها باقي الحقوق.
س ١٢٢ـ ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان 

الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟
ج ـ ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة 

الجنسية المؤدية للعدوى.
س ١٢٣ ـ ما حكم إجهاض الحامل المصابة 

بمرض الأيدز؟
ج ـ حرام.

س ١٢٤ـ مـا حكـم حضانـة الأم المصابـة 
لوليدها السليم، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟
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ج ـ يحرم على المرأة القيام بما يوجب نقل العدوى لوليدها السليم، 
ويجوز لها ما لا يوجب ذلك.

س ١٢٥ـ مـا حكـم اعتبـار مـرض الأيدز 
مرض موت؟

ج ـ لا يترتب على ذلك أثر شرعي على فتوانا.
 س ١٢٦ـ هـل يجوز للطبيـب أو يجب عليه 
أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم أمر 

المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟
ج ـ يجب إعلام ذوي المريض إذا كان ذلك يمنع من إصابتهم بالمرض.
س ١٢٧ـ لو علم مسلم أنه مصاب بمرض 
الأيدز المعدي، فهل يجوز له ممارسـة العمل الجنسي 
مـع زوجتـه؟ وهـل يجـب عليـه إعلامهـا بذلك؟
ج ـ يحـرم عليه ممارسـة الجنس معهـا إذا كانت الممارسـة توجب 

انتقال المرض إليها.










كان مـن منن الباري سـبحانه لنـا أن تفضل 
علينـا ووفقنـا لجمـع طائفة كبـيرة مـن الأحاديث 
الشريفة وفتـاوى علمائنا الأبـرار (رضوان االله على 
الماضـين وأدام االله عمـر الباقين) حـول (الحجامة) 
تلـك السـنة الكريمـة والتـي أصبحـت مهجـورة 
ومجهولـة بل منبـوذة. وكان لي التوفيق الأكبر في ما 
توصلـت إليه من نتائج باهـرة، وآثار عجيبة خلال 
ممارسـتي لهذه السـنة الكريمـة مدة تزيـد على اثني 

عشر سنة.
واليـوم حيث تحيـى هـذه السـنة الإلهية من 
جديد ضمن تبنى جمع كبير لها من الأطباء وأصحاب 
الاختصاص إذا طرحت في المجاميع العلمية الطبية 
كأحـد الطـرق المعتـبرة في مقـام العـلاج ونـود ان 
نسـتعين بنظراتكـم الفقهيـة الشريفة مـن خلال ما 
يهمـه المؤمنين عامـة ومقلديكم خاصة من مسـائل 
علميـة تعرض للمكلفـين في هذا المقـام راجين أن 
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تتفضلوا علينا بالإجابة عليها مشكورين، وهي:
(أولاً):  مـا حكم الصلاة لمـن بقى على بدنه 

أثر الدم بعد الحجامة، وذلك: 
س ١٢٨ـ هل يصدق عنوان الجرح على محل 

الحجامة؟
ج ـ نعم يصدق عليه عنوان الجرح وتترتب آثاره الشرعية.

س ١٢٩ـ هل يلزم التطهير لمحل الجرح مع 
احتمال عدم البرء وانقطاع الدم؟

ج ـ لا يجب التطهير حينئذٍ.
هل يلزم التطهير لموضع الجرح  س ١٣٠ ـ 

مع احتمال الضرر.
ج ـ لا يجب التطهير حينئذٍ. 

س ١٣١ـ مـا حكم ما لو شـك بأن التطهير 
أم لا؟ ـيضر به أم لا ـ أو أن الجرح برء ـ 

ج ـ يحتاط بدفع الضرر بترك التطهير.
(ثانيـاً): ما حكـم الحجامة في نهـار الصيام، 

وذلك:
س١٣٢ـ هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد 
شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام ؟



١١٩ ............................................................................ الحجامة 

ج. تكـره الحجامة نهاراً للصائم إذا خشي الضعف. ولا تحرم إلا 
أن تؤدي إلى العجز عن الصيام من دون ضرورة لها.

س ١٣٣ـ مـا حكمـه لـو تعـارض بطـلان 
الصـوم مـع ضرورة الحجامة بنظر طبيـب المعالج، 
وكـون التأخير موجباً للمرض أو تشـديد، أو بطؤ 
علاجـه، وما حكمه لـو كان الضرر بنظـر الطبيب 

احتمالياً؟
ج ـ إذا أوجب قول الطبيب المعالج خوف الضرر كفى في جواز 
الحجامة. بل تجب إذا كان الضرر المخوف مهماً يخشى أن يؤدي إلى الهلاك.

(ثالثاً): ما حكم حجامة المحرم؛ وذلك:
س ١٣٤ـ لإقامة السـنة أو حفظ الصحة أو 
غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض؟

ج ـ لا تحل الحجامة للمحرم إلا مع الضرورة، لخوف الضرر من 
تركها.

لأجـل  كان  لـو  حكمـه  مـا  ١٣٥ـ  س 
الاسـتعلاج وكان بنظـر الطبيـب المعالـج ضرورياً 
للعـلاج أو للتوقـي مـن شـدة المـرض ولا يمكـن 

تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
ج ـ تحل الحجامة حينئذٍ إلا مع الاطمئنان بخطأ الطبيب .

س ١٣٦ـ مـا حكـم حلق موضـع الحجامة 
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أثناء الاحرام لو كان الحلق ضرورياً؟
. ج ـ إذا كان الحلق ضرورياً حلّ، ولا يحل اختياراً

(رابعاً): ما حكم أجرة الحجام؛ وذلك:
س ١٣٧ ـ هـل يجـوز للحجـام أو المحتجم 
أن يشـترط أجـرة معينـة أو يطلـق أو ينـصرف إلى 

المتعارف؟
ج ـ نعـم يجوز لهما المشـارطة. نعم هي مكروهـة في حق الحجام، 

دون المحتجم أو من يقوم مقامه.
(خامساً):  ما حكم عمل الحجام؟ 

س ١٣٨ ـ مـا حكـم عمـل الحجـام؟ وهل 
ينـزل بمنزلـة الطبيـب لعـدم الضـمان فيـما إذا لزم 
مـن عملـه ضرراً عـلى المحتجم مـن دون أن يكون 
تقصيراً منه؟ وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك؟
ج ـ لا ضـمان عـلى الحجـام إذا كان مأذونـاً في الحجامـة وترتـب 
الـضرر على الحجامة بنفسـها، أمـا إذا ترتب الضرر عـلى خصوصياتها 
غير المأذون فيها ـكاسـتعمال الآلة الخاصة، أو أخذ المقدار الخاص من 
الدم ـمن دون أن يكون أصل الحجامة مضراً فهو ضامن، إلا أن يأخذ 
بـراءة من الضمان مـن المحتجم أو من وليّه. واالله سـبحانه وتعالى العالم 

العاصم. 



١٢١ ............................................................................ الحجامة 

ونسـأل االله جلـت آلاؤه وعظمـت نعـماؤه أن يمدكـم بالتوفيق 
والتأييـد وأن يسـددكم في مسـيرتكم في إحيـاء هـذه السـنة الشريفـة 
والتعرف على حدودها وفوائدها في سـبيل الانتفاع بها وجني ثمراتها. 
وقـد سرنـا مشروعكم هذا بعد أن أسـدل السـتار عـن الحجامة نتيجة 
ظهور مدرسـة الطب الحديثـة التي يبدو أنها لا تعرف شـيئاً عنها وكم 
تحدثنـا مـع الأطباء المعاصرين من أجل التعرف عـلى حدودها وآثارها 
أمـلاً في الانتفاع بها فرأيناها غريبة عليهم، ولم نحصل منهم على شيء. 
والأمل منكم المضي في مشروعكم هذا وتطويره وفتح أبواب المعرفة في 
بقية السـنن والإرشـادات التي تضمنتها أحاديث المعصومين صلوات 
االله عليهم أجمعين. مع حسـن النية مع االله تعـالى وصدق التوكل عليه، 

إنه ولي المؤمنين.
والسلام عليكم وعلى العاملين معكم ورحمة االله وبركاته.












سـماحة آية االله العظمى السـيد محمد سـعيد 

الحكيم (دام عزه) ..
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

تشـكل بحوث الخلايـا الجذعية اليـوم ثورة 
نوعيـة في الدراسـات الطبيـة في الـدول المتقدمـة. 
ويعـول المختصـون كثـيراً عـلى هـذه البحـوث في 
عـلاج الكثير من الإمـراض المسـتعصية، كمرض 
السـكري والسرطـان والزهايمر(فقـدان الذاكرة) 
واللوكيميـا  الرعـاشي)  (الشـلل  والباركنسـون 
(سرطان الدم) وأمـراض القلب وذلك من خلال 
إصـلاح وبناء البنكرياس والكبـد والمعدة والعظام 
وذلـك  والمـخ،  العصبـي  والجهـاز  والعضـلات 
باسـتغلال الطبيعـة الهيولانيـة لمـا يسـمى بالخلايا 
الجذعيـة غير المتخصصـة وقابليتها للتشـكيل بأي 

صورة نسيجية مطلوبة. 
ولمـا كان تقـدم الجنين في عمـره يضيق مجال 
في  الجذعيـة، لاندراجهـا  خلايـاه  مـن  الاسـتفادة 
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مسـالك تخصصيـة تكسـبها الممانعـة عن التشـكل 
حتـى  الأخـرى،  للمسـالك  التكوينيـة  بالمراتـب 
بملاحظـة العلاقـة بين سـعة  صنفـت عندهـم ـ 
إلى أربعة  قابلية التشـكل وبين تقدم عمر الجنين ـ 
أصنـاف: كاملـة القـدرة، وافـرة القـدرة، متعددة 

القدرة، وأحادية القدرة.
لذا فقد فضّـل المختصون انتزاع هذه الخلايا 
الأوليـة في المراحل المبكرة لحياة هذا الكائن في عمر 
وهي المختصة باصطلاح الخلايا  (٦ـ ١٢) يوماً ـ 
وإن أدى ذلـك إلى موت هذا  الجذعيـة الجنينيـة ـ 

الكائن. 
فضّلـوه عـلى انتزاعها مـن دم الحبل السري 
وهي التـي يصطلح  للسـقط أو للجنـين الحـي ـ 
بـما لا يؤثـر  عليهـا بالخلايـا الجذعيـة للبالغـين ـ 
عـلى حياته، لذا نرجو من سـماحتكم التفضل ببيان 
الموقف الشرعي من الحالات التي تعرضها الأسئلة 

التالية: 
س ١٣٩ ـ هـل يجـوز إجراء هـذه البحوث 
الكائـن  هـذا  مـوت  إلى  أدت  وإن  الإجمـال  عـلى 
(zygte). نسـميه هنـا بالجنـين وان كان في أيامـه 
١٢) يومـاً، وهـو في هذه الحال ليس  الأولى (٦ ـ 

إلاّ مجموعة من خلايا التكاثر؟ 
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ج ـ لا يجوز ذلك، لاحترام الجنين بمجرد انعقاد النطفة وتلقيحها 
للبويضـة. للنـص الدال على وجـوب الدية بقتله، ولا تكـون الدية إلاّ 
لاحترامـه. وللنص الدال على وجوب الكفارة بإسـقاطه على الإطلاق 
مـن دون تحديد بعمر خاص أو حال خاص، والكفارة لا تكون إلاّ من 
الذنـب، فيدل ذلك على حرمة الإسـقاط وقتـل الجنين مهما كان عمره. 
أما البويضة والحيمن قبل حصول التلقيح فلا حرمة لكل منها إذا رضي 

صاحبه ببذله. 
في الـشرع  س ١٤٠ ـ  متـى يعـدّ الجنـين ـ 

ـ أنسـاناً يحـرم قتلـه؟ وهـل لمـا ذكـر في النصوص 
الشريفـة من تأخـر ولوج الروح أثـر على الحكم في 
المسـالة؟ وإذا كان ففـي أي مرحلة من حياة الجنين 

يحدث ذلك الولوج؟
ج ـ يحـرم قتلـه بمجـرد حصـول التلقيـح كـما سـبق في الجواب 
السـؤال ١٣٩. ولا أثـر لولوج الروح في ذلك، غايـة الأمر أن للتكامل 

دخلاً في زيادة الدية. 
س ١٤١ ـ هـل لكون الممارسـة بحثية صرفة 
أو بحثية لغرض علاج الأمراض أو علاجية فعلية 

أثر على الحكم في المسالة؟
ج ـ لا أثـر لذلك في حرمة الاعتداء على النفس المحترمة، كما هو 

الحال لو كان المعتدى عليه أنساناً متكاملاً كبيراً. 
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س ١٤٢ ـ هـل لكون الجنين ناتجاً من تلقيح 
صناعي أثر على الحكم في المسألة؟

ج ـ لا أثر لذلك بعد مراعاة التفصيل الآتي في جواب السؤال ١٤٣.
س ١٤٣ ـ لنمو الجنين في المختبر أو في رحم 

المرأة أثر على الحكم في المسألة؟ 
ج ـ لا إشـكال في حرمـة الاعتـداء عـلى الجنين الـذي ينمو وهو 
في رحـم المـرأة، سـواء كان تلقيحه طبيعيـاً في رحمهـا أم صناعياً خارج 
الرحـم. والأحوط وجوباً عدم الاعتداء على الجنين الذي ينمو وهو في 

المختبر إذا كان التلقيح من أجل زرعه في رحم المرأة. 
وأمـا إذا تـم التلقيـح في المختـبر مـن دون أن يكون هنـاك رحم 
يستقبله، بحيث يموت على كل حال، فلا باس بالاستفادة منه قبل موته 
أو بعده، لعدم تناول النص السـابق له. نظير ما يأتي في السـؤال ١٤٦. 
س ١٤٤ ـ هـل لأخـذ الخليـة أو الحيمن أو 
البويضة من مسـلم أو غير مسلم أثر على الحكم في 

المسالة؟
ج ـ لا أثـر لذلـك في التحريم، للنص الـدال على عدم جواز قتل 

أطفال الكفار حتى في حالة الحرب. 
س ١٤٥ ـ  مـا حكم انتـزاع هذه الخلايا من 
جنـين متقدم في العمـر فيما كان الانتـزاع غير ضار 
بحياة الجنين؟وفيما إذا كان الضرر محتملاً؟وفيما إذا 
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كان الـضرر يقيناً؟ومـا هو مقدار الضرر المسـموح 
بإيقاعه في جسـد هـذا الكائن في مقابـل إنقاذ حياة 
مريض؟أو استعادة عافيته من مرض مستعصٍ؟

ج ـ لا يجـوز انتزاع الخلايا المذكـورة إذا أوجبت ضرراً متيقناً أو 
محتمـلاً للجنـين. نعـم إذا كان الضرر مأمونـاً فيجوز أخذهـا منه بإذن 

وليه. 
ويكفي في التحريـم أدنى ضرر، لأنه تعدّ وظلم للجنين الذي لا 
يملك لنفسـه نفعاً ولا ضرّاً، ولا يسـتطيع أن يحمي نفسه، بل هو أمانة 
بيـد وليّـه، فيجب الحفاظ عليـه أداء للأمانة. كما يحـرم ظلمه والتعدي 
عليـه، لأن أفحش الظلم وأشـده تحريـماً ظلم من لا يجد نـاصراً إلاّ االله 

تعالى، كما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت (صلوات االله عليهم ).
إضافيـة  أجنـة  عـدة  يتبقـى  ـ   ١٤٦ س   
بعـد عمليـة زرع أطفـال الأنابيـب، هـل تجوزون 
اسـتخدامها للبحـث الطبـي بـدل أن تتلـف لعدم 

زراعتها بالرحم؟ 
ج ـ نعم يجوز ذلك، ويظهر وجهه مما تقدم في جواب السؤال ١٤٣. 
س ١٤٧ ـ  مـا حكـم انتـزاع هـذه الخلايـا 
من السـقط مع ملاحظـة الحيثيات التـي ذكرت في 
الفـروض السـابقة إن كان لها أثـر في الحكم؟ وهل 
يتأثر الحكم في المسألة فيما لو أدى الإقبال على شراء 
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السـقط مـن عيـادات الإجهاض غـير الشرعي إلى 
تشجيع تلك الممارسة غير الشرعية؟

ج ـ يحرم انتزاعها منه إن كان محكوماً بالإسـلام لإسـلام أبيه. بل 
حتى إسـلام أمـه وحدها على الأحـوط وجوباً. أمـا إذا لم يكن محكوماً 
بالإسلام فيجوز انتزاع الخلايا منه. نعم يحرم شراؤه إذا كان فيه تشجيع 

على الممارسة المحرمة. 
س ١٤٨ ـ  إذا اسـتخدمت نـواة خليـة مـن 
نفـس صاحبة البويضـة لتخصيـب البويضة، فهل 

يؤثر على الحكم؟ 
ج ـ نعـم لذلـك أثر على الحكم، فلا يجري فيه ما سـبق، بل يجوز 
الاستفادة منه، وانتزاع الخلايا المطلوبة منه حينئذٍ، لقصور أدلة التحريم 

المتقدمة عنه، لاختصاصها بالجنين الناتج عن تلقيح الحيامن. 
س ١٤٩ ـ  من الطرق المبتكرة في استحصال 
الخلايـا الجذعية طريقـة الاستنسـاخ العلاجي (في 
مقابل الاستنسـاخ التكاثـري ) وذلك بأخذ خلايا 
من جسـد شـخص مريض ونقل نواهـا إلى بويضة 
مفرغة من نواتهـا ومنتزعة من امرأة بإذنها، لتحفيز 
نمو جنيني بدون تلقيح بالحيامن، فهل يجوز إيقاف 
نمـو هـذا الكائـن في أيامه المبكـرة بانتـزاع الخلايا 
الجذعيـة منـه، لينتفع بهـا في تنمية نسـيج يعالج به 

نفس المريض؟
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الجـواب: نعم يجـوز ذلك، لقصور أدلـة التحريـم المتقدمة عنه، 
نظير ما تقدم في جواب السؤال ١٤٨. 

س ١٥٠ ـ مـا هو الموقف الشرعي من إنتاج 
ما يسمى بحقيبة الأعضاء، وهو كائن عديم الرأس 
والأطـراف ناتج مـن التصرف في الخلايـا الجذعية 
للجنـين؟ ومـا حكـم الاسـتفادة من أعضائـه بعد 
إنتاجـه؟ وهـل توقف عـلى إذن الأشـخاص الذي 

أستنسل منهم؟ 
ج ـ إذا كان التصرف في خلايا الجنين بعد تلقيح البويضة بالحيمن 
في الرحم حرم، كما تقدم في جواب السؤال ١٤٣. وإذا كان بعد تلقيحه 
في المختبر من اجل زرعه في رحم المرأة فالأحوط وجوباً تركه، كما تقدم 

هناك ايضاً. 
وإذا كان بعـد تلقيحـه في المختـبر من دون أن يكـون هناك رحم 
يسـتقبله جـاز، كما تقدم هنـاك ايضاً، وتقـدم ايضاً في جواب السـؤال 
١٤٦، وكـذا يجـوز إذا كان إنشـاء الكائـن من طريق الاستنسـاخ، كما 

تقدم في جواب السؤال ١٤٩. 
سـيدي سـماحة المرجـع الكبـير: حيـث إني 
بصدد كتابة رسالة دكتوراه في موقف علماء المذهب 
الشـيعي من هـذه البحوث في جامعـة أجنبية تجهل 

عن الدين الإسلامي كل ثوابته وأصوله. 
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لـذا أرجـو التفضل ببيـان ما يمكـن طرحه 
من المباني الاسـتنباطية الخاصة بهذه المسالة والمباني 
العامة المعتمدة في التعاطي مع نظائرها من المسـائل 
وهما  المسـتحدثة. وقد عين الأسـتاذان المشرفان ـ 

المحاور التالية للبحث: لا دينيان ـ 
س ١٥١ ـ مـا هي القاعدة التي يتعاطى على 
بشـكل عام مع القضايا  أساسـها علماء الأديان ـ 
العلميـة الراهنـة؟ ومـا هي الآليـة في بنـاء الموقف 

الشرعي أو الأخلاقي من تلك المسائل؟
ج ـ الأديـان شرعها االله تعالى على أن تبقى بحدودها التي جعلها 
االله تعـالى مـا دامت فاعلة يجب عـلى البشرية اعتناقها، ولم تنسـخ بدين 
الهـي جديـد يكون هو البديل عن الدين السـابق نتيجـة تطور المجتمع 

البشري حسبما يراه االله تعالى صلاحاً. 
وكـما كان تشريـع الديـن تابعـاً الله تعـالى فالتصرف فيـه وتبديل 
حـدوده وشرائعه تابع له عزوجل. نظـير القوانين الوضعية التي يكون 

تبديلها وتحويرها تابعاً للسلطة التشريعية التي شرعتها. 
ولو سـاغ التغيير في الدين لغير االله سـبحانه لخرج عن كونه ديناً 
إلهيا قد ألزم االله البشرية باعتناقه. ونسبته إلى االله تعالى بعد تغييره تجاوز 

عليه سبحانه وافتراء. 
وقد شـدد االله تعالى النكير على ذلك، وانذر بعظيم العقاب. قال 
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رْضُ﴾ وقال  ماَوَاتُ وَالأَْ قُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ بَعَ الحَْ سبحانه: ﴿وَلَوِ اتَّ
خَذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِينِ* ثُمَّ  قَاوِيلِ* لأََ لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَْ عزوجل: ﴿وَلَوْ تَقَوَّ
نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ ـ. إلى غير ذلك  لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتينَِ* فَماَ مِنكُم مِّ

مما هو كثير جداً. 
من الأنبياء، ثم  وليسـت وظيفة المرجعيات الدينيـة البشرية ــ 
إلا التعرف على الديـن وأخذه من مصادره  الأوصيـاء، ثـم العلـماء ـ 
وتراثـه الأصيـل، ثـم التعريف بـه وبيانـه للجمهور بحقيقتـه من دون 
تحويـر ولا تغيـير، مهما كلف ذلـك من ثمن، ومـن دون اهتمام بإرضاء 
النـاس ولا مراعـاة لضغوطهم أو عواطفهم ﴿فَمَن شَـاء فَلْيُؤْمِن وَمَن 
شَـاء فَلْيَكْفُرْ﴾. ولا يهمهم تكثير المنتسـبين للدين ولا كسب إعجاب 

الآخرين به على حساب تحويره وتحريفه. 
، فجعلت مؤسساتها  إلا أن كثيراً من الأديان لم تجر على ذلك عملياًَ
الدينية لنفسـها الحق في التصرف في الدين وتحويره. وتقبل منها معتتقو 

تلك الأديان ذلك، وألفوه حتى صار جزءاً من الدين كواقع قائم. 
وقـد شـدد االله تعـالى عليهـم النكـير في ذلـك. قـال عزوجـل: 
ـن دُونِ اللّـهِ ﴾ قـال الإمـام  واْ أَحْبَارَهُـمْ وَرُهْبَانَهُـمْ أَرْبَابـاً مِّ ﴿اتَّخَـذُ
الصـادقA: أما واالله ما دعوهم إلى أنفسـهم. ولـو دعوهم إلى عبادة 
أنفسـهم ما أجابوهم. ولكن أحلوا لهـم حراماً وحرموا عليهم حلالاً، 

فعبدوهم من حيث لا يشعرون. والنصوص في ذلك كثيرة جداً. 
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وعـلى كل حال فقد كان دين الإسـلام معرضـاً للخطر المذكور 
نتيجة انحراف مسار السلطة عن أهل البيت D، وتصديها لان تكون 
هـي المرجع في الدين، لولا جهود أئمة أهـل البيت صلوات االله عليهم 
الاسـتثنائية، وتضحياتهم الجسـيمة من اجل إسـقاط شرعية السـلطة، 
وحمل المسلمين على الاعتراف بالمرجعية الحقيقة للدين، وانه إليها تنتهي 
الاجتهادات وعليها تعرض الخلافات. وهي القران المجيد والسنة النبوية 
الشريفـة. وإذا خـرج احد عن ذلك عملياً فلا يسـتطيع إنـكاره نظرياً. 
وبذلك قامت الحجة على دين الإسـلام الحق، واتضحت معالمه، 
ولم تنطمس كما انطمسـت معـالم كثير من الأديان الأخـرى أو جميعها. 
وقد تعرضنا لجهود أئمة أهل البيت Dوتضحياتهم من اجل ذلك في 

كتابنا (فاجعة ألطف) الذي صدر قريباً. 
وعـلى ضـوء ذلك يتضـح الجواب عـن السـؤال المذكـور، وأن 
المؤسسـات الدينيـة في الأديـان المختلفـة تختلـف في معالجتهـا للقضايا 

العلمية الراهنة. 
فالمؤسسـات التـي جعلت لها الحق في التـصرف في أديانها تعالج 
القضايـا المذكورة على ضوء نظرة المؤسسـة نفسـها للقضيـة في جانبها 
الأخلاقـي والاجتماعـي وغيرهمـا، وتصـدر أحكامها حسـب مـا تراه 
الأصلح والأنسب، من دون تقيّد بنص شرعي، ولا بتعاليم دينية ثابتة. 
أما المؤسسة الدينية في الإسلام فالمفترض أن تصدر أحكامها على 
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ضوء الكتاب المجيد والسـنة النبوية الشريفـة، والتقيد بنصوصهما بعد 
تمحيصهـا والجمع بينها وفق الضوابط الثابتة دينياً. وإن أمكن اختلاف 
المجتهديـن في فهـم النـص، وفي الضوابـط التـي يمكـن الوصـول من 

طريقها للحقيقة الدينية. 
س١٥٢ ـ كيف يتعاطى علماء الشيعة خاصة 

مع تلك المسائل؟
ج ـ مما سـبق في جواب السـؤال ١٣٩ يتضح منهج الشـيعة، بل 
جميـع المسـلمين، في التعامـل مـع تلك المسـائل، وأنه يكـون على ضوء 

الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة. 
غايـة الأمـر أن الشـيعة أثبتوا من طريـق الكتاب المجيد والسـنة 
النبويـة الشريفـة إمامـة الأئمـة الاثنـي عشر مـن أهـل البيت D ـ 
بعـد النبي J للمسـلمين، وأنهـم أوصياؤه  واحـداً بعـد واحد ـ 
الوارثـون لعلمـه المبلغـون عنه، المعصومـون من الزلـل المأمونون على 
تعاليمه من الخطأ والتحريف، وأن على المسـلمين الرجوع لهم والأخذ 

منهم والعمل بأقوالهم والجري على تعاليمهم. 
ونتيجة لذلك فعلماء الشيعة يتعاملون مع النصوص الواردة عن 
الأئمـة المذكورينDكـما يتعاملـون مع النصوص النبويـة في معالجة 

جميع القضايا التي ترد عليهم، سواء السابقة منها أم المستجدة. 
س ١٥٣ـ هل يجب أن يكون غرض البحث 
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الطبـي هو معالجـة المرضى حـصراً؟ وإذا كان فهل 
تحدده العواقب؟وكيف؟

ج ـ تحديد غرض البحث الطبي تابع للطبيب نفسه. والذي يخصّ 
العالم الشـيعي هـو معرفة حكم مفردات العمل الـذي يقوم الطبيب به 
وفـق التعاليم الدينية والضوابط الشرعية التي وصل إليها العالم الديني 
بجهده، ثم بيان ذلك للطبيب ليعمل عليه إذا كان مهتماً بالجانب الشرعي. 
س ١٥٤ ـ مـا هـي الحـدود التـي لا يجـوز 
للبحث الطبي تخطيها؟ومن الذي يحدد ذلك؟

ج ـ يجب أن لا يتجاوز الطبيب الحدود التي حددها التي حددها 
االله تعالى في دينه والتعاليم الإلزامية التي جعلها لعبيده.

ومعرفـة هذه التعاليـم تتم عن طريق العلـماء ذوي الاختصاص 
الديني الفقهي الذين يعرفون بالمجتهدين. 

ولابـد فيهم مـن التدين والـورع، بحيث يؤمن منهـم التلاعب 
الخارجة عنه.  المادية والمعنوية ـ  بالدين تأثراً بالعوامل ـ 

س ١٥٥ـ مـع أخذ بحـوث الخلايا الجذعية 
كأنموذج، ما هو المنطق الذي يحكم الفقيه الشـيعي 
في التعاطـي مع المسـألة؟ وما هـي القيم الأخلاقية 

التي تحكم ذلك المنطق؟ 
ج ـ ممـا سـبق يظهـر أن المنطـق الـذي يحكـم الفقيـه الشرعي في 
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التعاطـي مع هذه المسـألة هو منطق النـص الديني مـن الكتاب المجيد 
وسـنة النبـي وأهـل بيتـه الكرام(صلـوات االله عليهم أجمعـين ). وعلى 
النـص المذكور يكون المعـول في تحديد القيم الأخلاقيـة التي تراعى في 
هـذا المجال. ومنها ما اشرنا إليه في الجواب من احترام الجنين الذي هو 

مبدأ تكوين الإنسان، ولزوم الحفاظ عليه.
وإن من أهم دوافع التشريع الإلهي هو الحفاظ على القيم الأخلاقية 
وتنظيمها والموازنة بينها بالوجه الأكمل الذي لا يحيط به إلاّ االله عزّ وجلّ. 
أما إدراك الإنسان فهو محدود. وقد يركز على جهة تأخذ موقعها من نفسه 
ويغفل عن أشـياء كثيرة ينتهي إهمالها بكـوارث على المجتمع البشري.
وإن مـن أهـم ما يعنى به التشريع الإسـلامي هـو بناء الأسرة ثم 
المجتمع الإنسـاني، وتقويـة الروابط بين إفرادها، وإحـكام العلاقة بين 

الأفراد على ضوء القيم الإنسانية، والمحفزات الأخلاقية الفاضلة. 
س ١٥٦ـ كيـف يحصل الفقيه الشـيعي على 
المعلومات التي تخص الموضوع؟وهل يكتفي ببيان 
السـائل؟ وهل يجب عليـه متابعة كل ما يسـتجد؟ 
أم يكتفـي بالمراجعـة الآنية للموضـوع لدى طرح 

السؤال؟ 
ج ـ على السائل تحديد الموضوع الذي يسال عنه، ويكون جواب 
الفقيـه عـلى ضوء حدود السـؤال. ومتـى تغيرت الحـدود تعين توجيه 

سؤال آخر، ولا يرجع لجواب السؤال ١٣٩. 
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ولا يجب على الفقيه متابعة ما يستجد إلاّ إذا سئل عنه. نعم قد يتفرغ 
لبحث أحكام بعض المسـتجدات من دون أن يسـال عنها، من أجل أن 
يجيب عن حكمها لو سئل عنه، أو لإلفات نظر الناس لموقف الدين منها. 
س ١٥٧ ـ هل يستشير العالم الشيعي زملاءه 
في الاختصاص؟ وما طريقة تلك الاستشارة؟

ج ـ هد العالم الشيعي ينصب أولاً على تحديد الضوابط التي يجري 
عليها في اختياراته الفقهية في مجالات الحياة المختلفة. 

وذلـك في رحلـة شـاقة طويلـة الأمد تسـتغرق سـنين كثيرة بين 
الـتراث القديم والجديد، والمقارنة بين النظريات الكثيرة. كما هو الحال 

في سائر ذوي الاختصاص في مختلف جهات المعرفة. 
وبعـد الخروج بالمحصلـة التي يراها مبررة لفتـاواه، ومعذرة بين 
يدي االله عزّ وجلّ لو سـأله عنها وحاسـبه عليها، يكون صدور الفتوى 
منه على الأسئلة المختلفة في ضوء المحصلة المذكورة ميسوراً له. وليس 
الجواب في القضية المسـتجدة مرتجلاً من دون إعداد سـابق، ليحتاج إلى 

السؤال بين الآخرين والاستعانة بآرائهم. 
س ١٥٨ـ كيـف يتعاطى الفقيه الشـيعي مع 
فقـدان النص الصريـح المتعلق بالمسـالة من القرآن 

والسنة؟
ج ـ هناك ضوابط شرعية في ضوء الكتاب والسنة عليها المعول 
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عنـد فقد النـص الصريح، يتم للفقيه تعيينهـا في رحلة تحديد الضوابط 
التي ذكرناها في جواب السؤال ١٤٥. 

الشـيعي  الفقيـه  يعالـج  كيـف  ـ   ١٥٩ س 
تزاحم المـوارد من حيث القيـم الأخلاقية، مثل لو 

توقف إنقاذ على فقد الجنين لحياته؟
ج ـ للتزاحـم ضوابطـه الخاصـة تدخـل ضمـن رحلـة تحديـد 

الضوابط التي ذكرناها في جواب السؤال ١٤٥. 
ومـن أهم هـذه الضوابـط أن المسـتحب لا يزاحم الحـرام، وان 
التكامل في جميع جوانب الحياة وإن كان حسـناً، إلاّ أنه لا يسوّغ سلوك 

الطرق المحرمة، ولا انتهاك حرمة الآخرين والتعدي عليهم. 
وقـد سـبق في جواب السـؤال ١٤٣ أن تحديد القيـم الأخلاقية، 

والموازنة بينها للنص الشرعي. 
بقى في المقام أمران:

(الأول):أن الفقيه مهما بذل جهده فهو بشر قد يخطئ في الوصول 
من طريق النصوص لموقف الدين من القضايا المطروحة. 

غايـة الأمـر انه يكون معـذوراً عند االله تعالى إذا بـذل جهده. كما 
يكـون السـائل معـذوراً عنده تعـالى إذا رجـع إلى الفقيـه المذكور وفق 
ضوابط التقليد المعروفة. وقد اشرنا لبعضها في جواب السؤال ١٤٢. 
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(الثـاني): أن الفقهـاء قـد يختلفون في فهم النـص، وفي الضوابط 
التـي يجرون عليهـا في اختياراتهم الفقهية. بل قـد يختلف موقف الفقيه 
الواحـد في المسـالة الواحـدة، ويتضح له خطـأ موقفه السـابق، كما هو 

الحال في جميع أهل الاختصاص في المجالات العلمية المختلفة. 
وهـم  المعصومـين،  عـلى  إلاّ  والاختـلاف  الخطـأ  يؤمـن  ولا 
الأئمة(صلـوات االله عليهـم ) الذيـن حرمـت البشريـة مـن كثـير من 
بركاتهـم نتيجـة تقصيرهـا في أداء وظيفتها الدينيـة. والحديث في ذلك 

طويل لا تسعه هذه العجالة. 
هذا تيسر لنا من الجواب على أسئلتك. ونسأل االله سبحانه وتعالى 
أن يمنّ عليك بالتوفيق والتسـديد في تحقيق الحقائق وتعريف الآخرين 

بها، وأن يبارك في جهدك، ويتقبل عملك، ويحقق أملك، وينفع بك. 
إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
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س ١٦٠ـ الطبيـب الجراح هل يضمن إذا لم 
تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسـامحة 
منـه؟ وهل يعتـبر جري النـاس على عـدم الضمان 

شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه؟
ج ـ يضمن الطبيب الجراح مع التقصير، وكذا مع عدم التقصير، 
إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليه وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور 
حين إجراء العملية. ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة 
إذا لم يبتـن إقـدام المريـض أو وليـه عـلى ذلك، بـل لابد فيها مـن إقدام 
المريـض أو وليـه على الـبراءة ولو لكونها شرطـاً ضمنيـاً ارتكازياً عند 

الطرفين مستفاداً من الواقع القائم.
س ١٦١ـ مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة 
دواء وعرضها على الصيدلي. ولكن الصيدلي اعطاه 

ـدواء آخـراً غـير المقصـود بسـبب الاهمـال وتوفي 
المريض بسبب هذا الخطأ فهل يستحق أهل المريض 
المتـوفي الديـة؟ وهـل يدخل هـذا الاهمـال في قتل 

الخطأ أو قتل العمد؟
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ج ـ إذا رجع الاهمال للتفريط كان عليه الدية، بأن كان متسـامحاً 
في دفع الدواء القاتل. أما مجرد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.

س ١٦٢ ـ إذا وضعـت البيضـة المخصبة في 
الحاضنـة الصناعية وماتت فعلى مـن تكون الدية؟
ج ـ لا دية، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له.
س ١٦٣ـ الجنين من الحرام عند إسقاطه من 

قبل الطبيب بأذن أهله على من تجب ديته؟
ج ـ تجـب الدية على المباشر للإسـقاط كالطبيـب إذا كان بعملية 
إجهـاض، والمـرأة إذا شربـت الـدواء أو تحركـت حركـة عنيفـة حتى 

اسقطت أو نحو ذلك.
س١٦٤ـ لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة 
أخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض أو هي طلبت 
من تلـك أن تجهض الحمل فعلى مـن تكون الدية؟
ج ـ تكـون الديـة على التـي قامت بالإجهـاض، دون الراضية به 

وإن كانتا مشتركتين في المعصية.
س ١٦٥ـ أحـد الاخوة يعمل في مستشـفى 
على آلة غسـل الكلى وبينما كان يغسل لاحد المرضى 
تعطلت الآلة ممـا أدى الى فقدان المريض لكمية من 
الدم ثم بعد اصلاحها عاود الغسل لكنه أوقفه قبل 
عشرين دقيقة من تمام مدة الغسـل بأمر من المشرف 
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لعطـل أيضـاً في الآلـة ولكـن بعد ثلاث سـاعات 
تدهـورت حالة المريض وانخفـض ضغطه مما أدى 
الى وفاتـه، وحينما سـئل الطبيب المباشر عن سـبب 
الوفـاة لم يؤكـد أن يكون السـبب هو غسـل الكلى 
لكنه احتمل أن يكون سـبباً مساعداً خصوصاً وان 
المريض مصاب بعدة أمراض قد تكون مجتمعة هي 

سبب الوفاة . السؤال :
أ ـ  ما هو حكم الاخ متولي عملية الغسـل في 
هـذه الحال حسـب التفاصيل المذكـورة ؟ هل عليه 

ضمان مثلاً ؟
ب ـ  كمية الدم التي نزفها المريض هل يجب 

دفع بدلها المالي الى ورثته ؟ ومن الدافع ؟
ج ـ بحسـب مفـروض السـؤال أن انقطاع الغسـل لم يكن بفعل 
غاسـل الكلية وعليه فلا يتحمل الشـخص المذكور الضمان لا بسـبب 

الوفاة ولا بسبب النزيف.
س ١٦٦ ـ في حالـة التـوأم الملتصق بعضهما 
مـع البعـض. هـل يجـوز التضحيـة بأحدهمـا على 

حساب إنقاذ حياة الآخر؟
ج ـ إذا كان بقاؤهمـا ملتصقـين يـؤدي إلى وفاتهـما معـاً وجبـت 

التضحية بأحدهما من أجل إنقاذ الآخر، وإلاّ حرم.
س ١٦٧ ـ توجـدفي مختـبرات المستشـفيات 
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أجنـة موضوعـة في أوعية تحتوي على مـواد حافظة 
ـمادة الفورمالين ـ عمرها لا يزيد عن أربعة أشهر؟
أ ـ مـا رأي الـشرع في ذلـك علـماً بأنه لا   

فائدة من وجودها؟
ج  ـ يجـوز ذلـك إذا كان جنيناً لغير مسـلم، وأما إذا كان لمسـلم 

فيحرم تركه من غير دفن، بل يجب دفنه ومواراته.
كما إن الأحوط وجوباً عدم تأخيره مدة معتداً بها من دون حاجة 
عرفيـة للتأخير، وأما جريان باقـي أحكام التجهيز ففيه تفصيل مذكور 

في رسالتنا العملية (منهاج الصالحين).
ب ـ مـا الحكـم في لمس هـذه الأجنة إن   

كان في مجال العمل أو خارج مجال العمل؟
ج ـ يجب الغسل بمسها إذا كانت الروح قد ولجتها.

جـ ـ هل يجوز وضعها في المختبرات عند   
أخذ أمر أولياء هذه الأجنة؟

جـ ليس للولي أن يحُلّ في أمر الجنين ما هو محرم.
يوجـدفي مختبرات المستشـفيات  س١٦٨ ـ 
قسم يسـمى بنك الدم، ويقوم هذا القسم بأخذ دم 
المتبرعين، وبعض الأشخاص يأتون إلى هذا القسم 
مثـلاً للحصول على  ـ عـن طريـق جهـة معينـة ـ 
رخصـة للقيـادة، وبعضهـم لا يرغبـون في التـبرع 
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ولكن يجبرون على التبرع لكي يحصلوا على تصريح 
من المستشفى إلى الجهة المرسل منها؟

أ ـ مـا حكـم الـدم المأخوذ من الأشـخاص 
الغير راغبين في التبرع؟

يحرم التصرف به إلا برضاهم ولو من باب الرضا بالتصرف  ج ـ 
بالدم بعد أخذه منه.

ب ـ مـاذا عـلى الموظـف الذي يقـوم بعملية 
السحب؟

ج ـ  يجـوز للموظـف القيام بذلك بعد إقدام صاحب الدم عليه 
ورضاه به ولو من أجل تحصيل الرخصة.

جـ ـ ماذا على الشـخص الذي نقل إليه الدم 
كان ـ محتاجاً للدم مع علمه أو عدمه بأن هذا  إذا ـ 

الدم من شخص أرغم على التبرع؟ 
يحرم عليه أخذ الدم إذا لم يحرز رضا صاحبه إلا أن يحتاج إليه  ج ـ 
لدفـع الخطر على صحته فيجوز له. لكن يكـون ضامناً لثمنه لصاحبه، 

ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك.
س١٦٩ـ مـا حكـم تناول الأدويـة من قبل 

المريض وهي تحتوي على الكحول؟
ج ـ لا يجـوز تناولهـا إلا مع الضرورة الملحـة البالغة مورد الخطر 

ومع انحصار الأمر بها.
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س ١٧٠ـ هـل يجـوز للطبيب أن يـصرف دواءً 
للمريض لا يحتاجه واقعاً.

أ ـ بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته؟
ج ـ إذا كان الدواء مضراً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمله لم يجز صرفه 
بحال، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد اعلام المريض بعدم حاجته له.
 ب ـ أو لأجـل تصريـف الـدواء وإن كانت 
الوصفـة لا ضرر لهـا، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها 

للمريض؟
ج ـ تصريـف الـدواء ليس من المـبررات في الخروج عـن الأمانة 

المفروضة في الطبيب.
جـ ـ أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى 
أو الطبيب، لأن طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب 

حاذق في ذهن العوام من الناس؟
ج ـ الحال فيها كالسابق.

س ١٧١ـ هل يجـوز للطبيب إخبار المريض 
أو أهلـه بالحالة الصحيـة للمريض حتى ولو كانت 
خطـرة جـداً ممـا يؤثـر سـلبا عـلى الحالـة النفسـية 

للمريض؟
ج ـ لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة، إلا إذا توقف عليه 

شفاؤه، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته .
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س ١٧٢ـ بالنسـبة للمرضى المبتلين بالصرع 
وفي اعتقادهـم ان ذلـك ليس مرضـاً وإنما هو مس 
الجـن، فهل عـلى الطبيب أن يقرّهم عـلى اعتقادهم 

ذلك. وهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ 
ج ـ لا يجب تصحيح الاعتقاد المذكور، وهذا الأمر ممكن في نفسه.
س١٧٣ ـ اني طبيـب جـراح اخصائـي اود 
ان أؤلـف كتـاب بعنـوان «اصول موافقـة المريض 
على اجـراء العمليـة الجراحيـة بين القانـون الطبي 
والمرجعيـة الدينية» لذاأرجو بيـان رأي المرجعية في 

النقاط التالية:
 أ ـ مريـض بالـغ في غيبوبة يحتـاج الى اجراء 
عملية جراحيـة لانقاذ حياتـه ولا يمكن تأخيرها، 

زوجته ترفض اجراء هذه العملية.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب الجراح 

اجراء العملية على الرغم من رفض زوجته).
ب ـ  مريـض بالـغ يحتـاج الى اجـراء عمليه 
جراحية لكنه يمتنع عن اجراءها وقام بتوقيع استماره 
تؤكد امتناعه عن اجراء العملية، ثم دخل في غيبوبة 
ومازالـت العمليه مهمة لانقاذ حياته ولخروجه من 
حالة الاغـماء، زوجتـه توافق على اجـراء العملية.
(في القانـون الطبـي يجب عـلى الطبيب عدم 
اجراء العمليه الجراحية حتى بعد موافقة زوجته).
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جـ ـ طفل مريض يحتـاج الى عملية جراحية 
لانقـاذ حياتـه وعامـل الوقت مهـم جـدا، والديه 

لايوافقان على اجراء العملية.
(في القانون الطبي يكون امام الطبيب الجراح 
احتمالـين: امـا رفض اجـراء العمليـة الجراحية، او 
اجـراء العملية الجراحية بعـد ان تتبنى المحكمه امر 

الطفل بحجة ان والديه لايعملان لصالحه).
د ـ  مريـض مصاب بالجنـون وفقدان العقل 
يحتـاج الى اجـراء عمليـة جراحية طارئـة، الطبيب 
النفسـاني لايسـتطيع اعطاء موافقة لاجراء العملية 

الجراحية وكذلك ذوي المريض.
(في القانون الطبي يجـب على الطبيب اجراء 

العملية).
هــ ـ  عندما تحتاج الزوجـة الى اجراء عملية 
جراحيـة ، في القانـو ن الطبـي الطبيـب يحتـاج الى 
موافقة المريضة فقط ولايؤخذ بنظر الاعتبار موافقة 

الزوج على العملية.
ج ـ يجب إجراء العملية في جميع الفروع المتقدمة ولا يتوقف على إجازة 
الأشخاص المذكورين إذا كانت العملية لإنقاذ حياة المريض ومضمونة 
النجـاح لا توجب سـوء حالته. نعم إذا كان المريض ميؤسـاً من حياته 
والعملية إما ان لا تنفعه أو لا تزيد في سوء حالته وجب أيضاً اجراؤها. 
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